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تمهيد 


الفقه هو أحد العناصر الهامة فى حضارتنا الإسلامية العربية» 
فقد علم الدارسون لهذه الحضارة الثلی آنها إلى جانب سماتها 


شاملة ضبطت حياة الإنسان بمجموعة متماسكة من الأحكام 
والآداب» صاحبته من الميلاد إلى الوفات» بل عنیت به وشرعت له 
قبن أن پولد وبعد أن يوت . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نتحدث هنا عن قيمة هذا الفقه ومكانته 
العالميةء وشهادة كبار علماء القانون فى العالم كله له وإشادة 
الوغرات الدولية للقانون القارن به» وتنويهها بشأنه فحسبنا أن هذا 
الفقه كان أساس التشريع والقضاء والفتوی فى العالم الاسلامی 
cals‏ طيلة ثلائة عشر قرناء تبدلت فيها النظم وتغيرت الأوضاع 
والاحوال» فلم يضق صدره بمشكلةء ولم یقعد عن الوفاء 
بمطلب» بل OLS‏ لدیه لكل حادثة حدیث» ولکل واقعة حکم 
ولكل مشكلة حل وعلاج. 


خصائص الفقه الاسلامی 


لقد علم الدارسون لهذا الفقه. التصمقون فى فهمه أنه فقه 
أصيل کل الاصالت متفرد بخصائصه وعیزاته التی جعلته نسیجاً 
وحده بين قوانین العالم وفتهها فهو متميز فى مصادره وأسسه 
وأهدافه واتجاهاته ووسائله. 

وان هذه الخصائص والمیزات للفقه الاسلامی - وان شعت 
قلت: للشريعة الاسلامية - لتستحق أن يؤلف فیها کتاب» بل 
کتب» ولکنی أجتزىء هنا LAS‏ مسوجزة تشیر إلى معالم هذه 
الخصائص أو جلها وان لم توضحها تام التوضیح. 
الأساس الربانى: 

١‏ - لقد یز هذا الفقه - قبل كل شىء - بأساسه الربانی 
فمصدره الأول هو الوحى الإلهى» الذى وضع الاصول والقواعد 
ووضح الأهداف والقاصد وضرب UY‏ وبين الطريق وهدی 
إلى الصراط المستقيم» وكل دارس للقرآن الكريم دراسة علمية 
موضوعية يخرج بيقين جازم أن هذا النص يستحيل أن يكون 
مصدره بشرا أو أى مخلوق کان» وإنما هو كلام رب الناس ملك 
الناسء» إله الناس . 


ولهذا | لعنی OLS‏ لهذا الفقه من القبول والاحترام والانقیاد 
لأحكامه لدی الامة - Lal‏ ومحکومین - ما لم يحظ به أى 
قانون آخر من القوانین التی وضعها البشر منذ قانون حمورابی» 
إلى قانون نابلیون» إلى آحدث قوانین العصر . ذلك لأن آمتنا تنظر 
إلى هذا الفقه وإلى العمل به والانقياد له» على أنه عبادة وقربة 
إلى الله كالصلاة والصيام؛ بل ترى أن تقبل أحكامه بالرضا 
والتسليم وانشراح الصدر آمر لا يتم الإيمان إلا به» وخاصة فى 
الاحکام التى جاء بها نص صحيح الثبوت» صريح الدلالة SEP‏ 
أنفسهم حرجا مما ست ود موا تسلیما6 [النساء: 10 
الوازع الدينى : 

۲ - وتبعا لهذا الأساس الربانى» Las‏ مزية أخرى للفقه 
الإسلامى هى ما يصاحبه من المعانى الروحية الدينية التى فاق بها 
كل القوانين البشرية. 

فهو لا يعتمد على وازع السلطة وحدهاء بل يعتمد - مع ذلك 
وقبل ذلك - على الضمير الدينى الذی يقيد صاحبه بفكرة الحلال 
والحرام» ولا يكفيه أن يحكم له بأنه صاحب حق قضاء» حتى 
يطمئن إلى استحقاقه له ديانة. فليس کل ما يزعجه هو خوف. 
السلطات التى تراقبه» بل خشية الله المطلع على سره ونجواه. فهو 
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إذا آفلت من يد قانون الارض. لن یفلت من عدالة السماء» وان 
استطاع النجاة والقرار من عقوبة الدنياء فلن ينجو من عقاب 
eV‏ وهو أشد وأخزى. 

ومعنی هذا أن الإنسان يقيم من داخل نفسه حارساً على نفسه 
یحابی ولا پتهاون» ولا تروج عنده اليل کحراس القوانین. 
الإنسانية: 

۳ - ونیز الفقه الاسلامی بنزعته (الإنسانية» الأصيلة ومنشاً 
ذلك أن الاسلام نفسه غالی بقيمة الانسان؛ وراعی فطرته واعترف 
بکیانه كله جسماً وروحاً وعقلاً وعاطفة» be,‏ له كرامته Le‏ 
وميتاء وحمى حياته من کل عدوان» ولو كان Lise‏ جاء من 
خصائص |نسانیته ومقوماتها قبل أن تعرف الدنيا شيئاً اسمه 
«حقوق الإنسان». 

قرر هذا للإنسان من حيث هو إنسان» بغض النظر عن جنسه 
ولونه ah yy‏ ولخته ونسبه وطبقته بل عن دینه وعشفیدته » مادام 
للجمیع رب واحد» وأب واحد. 

روی البخاری أن جنازة مرت على النبی - BE‏ - فقام لها 
واقفاً فقالوا: يا رسول call‏ انها جنارة بهودی! فقال: «آلیست 
نفساً؟؟1. 


ولا عجب بعد هذا إذا رأينا عمر یفرض لیهودی من بيت الال 
ما یکفیه» ومثل ذلك لقوم من النصاری مجلومین مر بهم فى 
طريقه إلى الشام . 

ومن هذا المنطلق كانت وصية النبی - slats, - ME‏ 
لقوادهم: «لا تمثلوا» مع ما یصحب الحرب عادة من رغبة فى 
التشفی والانتقام من العدوء وخاصة ]15 كان عاتیاً متعديآ» ولکن 
الاسلام حرم التمثیل بجثث الاعدای رعاية لحرمة الانسان» Oly‏ 
كان chee‏ وکان محارياً. 

ویوم كان الرقیق یعتبرون فى نظر بعض کبار الفلاسفة مجرد 
«آدوات اقتصادیة» أو «ماشیة» للامة جاء رسول الإسلام لیقول: 
«إخوانكم خولکم ... فمن كان آخوه تحت يده فلیطعمه Le‏ 
يطعمء وليلبسه ما يلبسء ولا تکلفوهم مایغلبهم فان 
. كلفتموهم فأعينوهم؟ . 
الشمول والاحاطة: 

٤‏ - وتميز هذا الفقه بخصوصية أخرى هى شموله لكل جوانب 
الحياة: doy,‏ ومادية» فردية واجتماعية» دينية وسياسية» فلا يدع 
ناحية منها إلا شرع لهاء وحكم فيها: من أدب الائدة (الأكل 
والشرب) إلى بناء الدولة» وسياسة الحكم» وسياسة الال . 


وانفرد الفقه الاسلامی بجانب لا یوجد فى أى نظام قانونی 
آحر فى الشرق أو الغرب» وهو : قسم «العبادات» الذی ینظم 
الصلة بين الانسان وربه» ayy‏ تبدأ - عادة - کتب الفقه ومصادره» 
تقويا لحق الخالق على المخلوقين» وتنبیهاً على مهمة الانسان 
الأولى فى الوجود وهی عبادة الله» ومثل ذلك جانب الآداب 
ومحاسن الأخلاق التى لا يوليها الفقه الوضعى أى اهتمام» فى 
حين أن لها مكانها ومكانتها فى فقه الإسلام. 

على أن جوانب المعاملات وشئون الأسرة والمجتمع والدولة 
وعلاقاتها هی التى تحتل الحيّر الأكبر من هذا الفقه. 
LEY‏ : 

0 - ویتمیز الفقه الاسلامی بنزعة الأخلاقية التی تتخلل کل 
أحكامه من bbe‏ ومعاملات وعقوبات وأحوال شخصية 
وعلاقات دوليةء وشتون إدارية ودستورية» ولهذا نجد القرآن 
الکریم يذيّل كثيراً من أوامره ونواهیه بمثل هذا التعليل الذی لا 
تهضمه القوانين الوضعية ولا تلتفت إليه: SGD‏ خير کم إن 
کم تعلَمون» SGD‏ أزكى لكم وأطهر» «تطهرهم وتزکیهم 
بها4 LD‏ تود ذلك حير وان 4p Gut‏ كان حوبا 
كبيرا4 OG Gp‏ احشة ومقتا وساء سبيلا» . 

فالقوانين الوضعية لا يهمها الزكاة والطهر والتقوى» إغا يهمها 
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قبل کل شىء انتظام علاقات الجتمع الظاهريق واستقرار 
معاملاته؛ ولا يفيدها كثيراً إذا تم هذا الانتظام والاستقرار - ولو 
فى ظاهر الامر - على حساب الطهر والتقوى. 

ولا غرو أن كانت Lage‏ الفقه الاسلامی هی اتقنين الأخلاق» 
Ul‏ صياغة الاوامر والنواهی الأخلاقية فى صورة تشریعات ملزمة 
على حين كانت مهمة القانون الرومانی - كما هو معلوم - تقنین 
العادات» أى حسب ما تعارف عليه الجتمع الرومانی قدیاً - من 
خير أو شر - فى قالب قانونی» وفرق کبیر بين هذا وذاك ! 

ومن نم شلد الإسلام فى تحريم الربا والزنى والخمر والیسره 
وکل آنواع الظلم. وأكل الال بالباطل» ولو بالتراضی. وشدد 
الحقوبات على الجرائم الأخلاقية» ولم يقبل انفصال الاخلاق عن 
الحرب ولا عن السياسة ولا عن الاقتصاد ولذلك حرم الحمر 
برغم ما وراءّها من منافع تجارية أو اقتصادية قل فيهما إثم “eS‏ 
ومتافع للتاس وإِنْمهما أكبرٌ من نَفْعهِمَا4 [البقرة: ۲۱۹]. 
العالمية: 

> - ويتميز فقهنا الإسلامى كذلك بنزعته إلى «العالية» فهو - 
وإن بدأ فى أرض العرب» وكتب بلفتهم - لا يستطيع منصف أن 
يصقه بأنه فقد للعرب وحدهمء ذلك أن المصدر الأول لهذا الفقه 
كتاب عالمى هو القرآن تبارك UF oll‏ الفرقان على عبده لیکو 
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للمالمین تذيرا» [الفرقان: ۱] وسئة رسول عالی وما BELT‏ 
۹ زجب 1 للمَالمين» [الانبیاء: ۱۰۷] «. . . وکان الثبی يبعث إلى 
قومه خحاصت Cte‏ بعثت إلى الناس كافة» . 

ولا عجب أن حکم هذا الفقه شعوباً شتىء فى مختلف 
الاوطان ومن مختلف الاجناس فلم یقعد عن الوفاء بحاجاتها؛ 
بل كان آسبق مما تتطلبه حاجاتها ومطالبها الحدودتی فحاول أن 
»3 بها إلى ما يريد هو من غايات ومقاصد. لم تكن فى 
حسبانهاء ولم تدر بخلدها. 

ولا عجب كذلك أن خدمت هذا الفقه عقول كبيرة» من كل 
العناصر والبلدان والالوان والطبقات» من عرب وفرس وبربر 
وهنود وأتراك وغيرهم» من شتى الأقطار فى العالم القدیم» ومن 
هؤلاء خلفاء وأمراء وأغنياء وفقراء وبيض وسود. 
الموضوعية : 

۷ - ويتميز الفقه الإسلامى Lad‏ بنزعته الموضوعية» واتجاهه 
إلى البساطة» والبعد عن التعقيدات الشكلية» على خلاف ما 
عرف به قانون كالقانون الرومانى من نزعة ذاتیة» واتهاه إلى 
الشكلية. يقول الأستاذ الدكتور على بدوى عميد كلية الحقوق 
سابقاً فى بحث له بمجلة (القانون والاقتصاد) - العدد الخامس من 
السنة الاولی - بعد مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون 
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الرومانی الذی هو الصدر الأول للتشریعات الأوربية : 

(إن القانون الرومانى يقوم على الشكلية التی تتطلب إجراءات 
رسمية» وطقوساً معينة» هی المحور فى جميع نظمه. على حين 
أن الشريعة الإسلامية تقوم على التجرد من الشكليات» والبساطة 
فى التعامل» ونية الفريقين فى التعاقد وعلى روح العدالة الفطرية 
بين الناس .۰.۰ .). 

وقد أعلن الدكتور السنهورى الذى وضع القانون المدنى المصرى 
الجديد فى الأربعينات: أن من مزايا هذا القانون على القانون 
القديم أنه استقى بعض البادیء العامة من الفقه الإسلامى» ومنها 
النزعة الموضوعية التى يتميز بها عن القوانين اللاتينية التى أخذ 
عنها القانون الدنی المصرى القديم. 
الوسطية: 

۸ - ويتميز الفقه الإسلامى بنزعة «الوسطية) التی جنبته 
التطرف والجموح وجعلته Lathe‏ فى موضع الاعتدال والتوازن؛ 
دون جنوح إلى إحدى جهتی الإفراط أو التفريط. وهذا أثر من 
آثار صفته الربائی فقلما يسلم تفكير البشر من الغلو أو التقصيرء 
نتيجة التاثر بالوثرات البيشية والزمنية» التى تدفع الإنسان إلى 
مواجهة التطرف - عادة - بتطرف مثله أو أشد. وهذا أمر لا حيلة 
للإنسان cad‏ لأنه مقتضی طبيعته» وحكم جبلته (ويدعو الإنسان 
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بالشر دعاءه بالخیر وكان SCY‏ عجولاک [الاسراء: LEVY‏ 

ولهذا رأينا الأنظمة البشرية والقوانین الوضعية تتفاوت فیما 
بينها وتتناقض من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء كما نجد ذلك 
واضحا فى مواقفها من الروحية والمادية» أو الفردية والجماعية» أو 
المثالية والواقعيةء أو الثبات والتطور» أو غير ذلك من التقابلات 
وحده - منها موقف الوسط العدل الذى سماه القرآن (الصراط 
المستقيم) والذى مدح الله به هذه الامة فقال: «وكذلك جعلناکم 
مه وسطأ» [البقرة: ۰۲۱۶۳ 

ولا أبالغ إذا قلت: إن الوسطية أو التوازن هى الطابع العام 
والسمة الاصيلة لثقافتنا وحضارتنا الإسلامية - بصقة dele‏ — على 
امتداد القرون. 
التوازن بين الفردية والجماعية: 

4 - وانبثاقاً من هذه (الوسطية) OLS‏ تيز الفقه الاسلامی 
بموقفه المتوازن من الفردية واطماعية» فلا يستطيع دارس لهذا الفقه 
أن یصفه atl,‏ (فردی النزعة) مثل عامة القوانین الوضعية فى بلاد 
الغرب الليبرالية أو بلاد العالم ار . 

ولناحذ لذلك مثلاً القانون الدنی الفرنسی الذى صدر عام 
c\A- 3‏ فقد كان هذا القانون ولید الثورة الفرنسية التی ols‏ 
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هدفها الأول تحرير الفرد ما كان ينوء به من قيود وأثقال» فى 
السياسة والقانون والاقتصاد وغیر ذلك كله من نواحی ast‏ 
العامة. فجاءت هذه الثورة عام ۱۷۸۹۹ gyal‏ آن للانسان om‏ 
باعتباره فرداً - حقوقاً طبيعية بلغت من القداسة ألا يجوز العبث 
أو الساس بها ولو تصالح الغیر. 

(ومن ثم ساد هذا القانون روح فردی قوی يلتئم مع الروح 
الذی آملی إعلان حقوق الإنسانء وهو تدعیم حقوق الافراد 
وحمایتها وینظر إلى الفرد باعتباره العنصر الأهم فى الحياة» لا 
باعتباره le jor‏ من کل هو الجماعة. ولقد ols‏ من نتائج ذلك آن 
أتى وقت اعتبرت فيه الحقوق مطلقة الدی وأن صاحب الق فى 
الاضرار الى GF‏ بغیره)(۱) . 
موسی - أن ما حدث بعد عصر الثورة من تطورات اجتماعية 
واسعة الدی والاهمیة» قد آدی إلى تطور ممائل فى القوانین» 
جعلها تنظر إلى الفرد وحقوقه باعتباره عضواً فى الجماعة» ومن 
ثم أخذت فى الحد من حریته فى استعمال حقوقه فنشأت نظرية 
(التعسف فى استعمال الحق). 
)1( انظر كتاب (مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به فى الشريعة الإسلامية 

والقانون المصرى الحديث) للأستاذ الدکتور السعيد مصطفی السعيد ص ۵ . 
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إلا أنه مع ذلك» بقی من الثابت الذی لا ریب فيه أن نظرة 
الشريعة الإسلامية لحقوق الافراد وتقییدها با یحقق مصلحة 
الجماعة ولا يضر مصلحة الفرد نفسه صاحب الحق» آوسع مدى 
وأبعد أثراً من نظرة القوانين احديشة فى هذه الناحيةء ولهذا نراها 
جميعا تبيح التعامل بالربا مع ما فيه من صالح صاحب الال 
والضرر بالمحتاج للقرض. 

ونعتقد أن هذه التفرقة الواضحتة. بين طابع الشريعة الإلهية 
وطابع القانون البشرى» ترجع إلى تفرقة أساسية فى أصل حقوق 
الفرد فى الشريعة والقانون. 

إن القانون فى أول أمرهء يعتبر حقوق الفرد حقوقاً طبيعية له 
فهو يملكها ويتصرف فيها حسب ما يرى» ومن ثم لا حرج عليه 
ولا تثريب إن أساء استعمالها. أما الشريعة الإلهية فترى أن الفرد 
نفسه - وكل ما يعتير له عادة من الحقوق -» ملك لله تعالى 
وحدی ومنحة منه لعبيدهء ولا يمنح ما ينح من حقوق الأفراد إلا 
لغرض حكيم هو تحقيق الخير للفرد والجتمع معآء ولذلك نجد 
تقييد استعمال الحقوق من نواح عديدة مختلفة. 

ذلكء بان من المسّلم الذى لا جدال فيه أن وضع الشرائع Lz]‏ 
هو لصالح العباد فى العاجل والآجل معاء وأن هذا ثابت فى 
جميع الاحکام بالاستقراء» وهذا ما اختاره أكثر الفقهاء المتأخرين. 


۱۷ m~ 


ویترتب منطقیاً على ذلك الأساس»ء وجوب أن یکون الانسان فى 
عمله واستعماله لحقوقه متفقاً مع قصد الله من التشريعء ولا كان 
عمله باطلاً لناقضته للشريعة ومقاصده(؟ . 

وإذا كانت النزعة الفردية منتفية عن الفقه الإسلامى بلا ريب» 
فلسنا نستطيع أن نصفه Las‏ بانه (جماعى النزعة) بما لهذه الكلمة 
من مدلول واضح المعالم فى عصرناء تمثله الماركسية بمدارسها 
المختلفة» وتطبيقاتها المتباينة» وكلها تعنى توسيع دور المجتمع - 
Ste‏ فى الدولة - وتضخیمه» بحيث تصبح هی الالك الاوحد 
لصالح الانتاج والسیطر على التجارة» والشحکم فى أرزاق 
الافراد.. . إلخ وتضییق دور الفرد» والتقلیل من حقوقه 
وحریاته. حتی تنکمش مواهبه» وتصداً قدراته» وتلبل حوافزه. 

وأوضح مثل لوسطية الفقه الاسلامی هنا هو موقفه من الملكية 
الفردية» فهو لا یصادرها ویلغیها كما هى فلسفة الارکسية ولا 
یقرها بغیر حدود ولا قیود تذکر» كما هى فلسفة الرأسماليت 
وإنما یقبلها بقیود وشروط فى اکتساب ما یلك وفی تنمیته بعد 
الملكية وفی استهلاکه وانفاقه بعد ذلك» ویوجب على الالك 
حقوقآ كثيرة وتکالیف شتی. Lak‏ ذلك على أن الال مال الله 
والإنسان مستخلف فيه. 
(۱) من کتاب (الدخل لدراسة الفقه الإسلامى) للاستاذ الدكتور محمد يوسف موسى - 

ص ۰۸۲-۸۰ 


\A 


أصوله وضوابطه الكلية: 

-٠‏ ويتميز الفقه الإسلامى - فوق ذلك كله - بما وضع له 
من قواعد دقيقة» وأصول inte‏ تضبط طرائق استنباط الاحکام 
فیه» سواء كانت عن طريق البيان والتفسير للنصوص الشرعية - 
بعد الاستیثاق من ثبوتها - أم عن طريق ملء الفراغ فیما لا نص 
فيه بالقياس أو الاستحسان أو الاستصلاح أو غيرها. وهذا هو ما 
اشتمل عليه علم (أصول الفقه) الذى اهتدى إليه فقهاء الإسلام 
منذ عهد ميكر. وكان أول من دونه فى صورة علمية رائدة» الإمام 
الشافعى - رضى الله عنه - فى (رسالته) العروفة» ثم نما واتسع 
نطاقه حتى قيل فيما بعد: إنه من العلوم التى نضجت حتى 
احترقت . ولم يعرف قانون ولا فقه فى الدنيا ضبطه مثل هذا 
العلم . 

یقول الدکتوران: «السنهورى» و «حشمت آبو ستیت» فى 
کتابهما (أصول القانون: (... لم تسلك الشريعة الإسلامية فى 
نموها الطريق الذى سلكه القانون الرومانى» فان هذا الفقه بدا 
عادات» كما قدمناء ونما وازدهر عن طريق الدعوى والإجراءات 
الشكلية . أما الشريعة الإسلامية» فقد بدأت کتاباً منزلا» ووحيآ 
من عند الله » ونمت وازدهرت عن طريق القياس النطقی» 
والأحكام الموضوعية. إلا أن فقهاء الإسلام امتازوا على فقهاء 
الرومان» بل امتاروا على فقهاء العالم باستخلاصهم صو لا 


۱۹ 


وميادىء عامة من نوع آخرء هی أصول استنباط الأحكام من 
مصادرها وهذا ما سموه بعلم آصول الفقه) . 
أصول الفقه): 

of)‏ رجال الفقه فى الاسلام - lc‏ ابتكروه من هذا العلم» 
ley‏ آقاموا فيه من قواعد فى الاجتهاد - قد آسدوا خدمة 
إلى علم الحقوق عامة لا تقدرء وشغلوا به فراغاً لا يزال عند 
غیرهم یذکر» وسهلوا للم ضاء والفتین طرق فهم الشرائع 
والقوانين تسهیلا وغداً هذا العلم ضرورة من ضرورات طلاب 
الحقوق ... إلخ). 
القدرة على النماء والتجدد : 


۱- ومزية أخرى لهذا الفقه العظیم» هی خصوبته ومرونته 
وقدرته على النماء والتجدد؛ ومواجهة كل طريف» وعلاج كل 
طاریء» وحل كل مشكل» مهمأ يكن حجمه ونوعه. 

ولا عجب أن دخل هذا الفقه شتى البيئات والاوطان؛ وحكم 
مختلف الاجناس والألوان» من أعراب البوادىء إلى ورثة 
الحضارات العريقة فى بلاد الأكاسرة والقياصرة والفراعنة 
والتبابعة. وقد واجه نظماً متباينة» وعادات متضاربة» وأفكارا 
متباعدة» وأوضاعاً متغيرة» وأحوالاً متقلبة» فلم يضق ذرعاً 


۲۰ 


بالافتاء فيهاء والتشريع لها والقضاء بینها بالقول الفصل» 
والحكم العدل. 

حتی العصور المتأخرة التی غلب فیها التقلید المذهبى» واشتهر 
لدی الناس خلوها من الاجتهاد والجتهدین نجد أن المتأخرين من 
علماء الذاهب المتبوعة»ء الذين لم يبلغوا مرتبة السابقین فى 
التخريج والترجيح - فضلاً عن الاجتهاد - لم یقفوا جامدين فى 
وجه الأحداث» عاجزين آمام المشكلات الجديدة. بل واجهوها 
باجتهادات شتىء وأنظار متفاوتة» وقرورا لها أحكامها على وجه 
يجزم من اطلع عليها بأنها ضرب من الاجتهاد قائم على النظر فى 
النصوصء والنظر فى وجوه المعانى والصالح» على نحو ما كان 
يفعل الجتهدون الأوائل» وان اختلفت دائرة الاجتهاد ودرجته. 

وإذا أخذنا فقه الحنفية مثلاً وجدنا عند متأخريهم هذا النوع من 
الاجتهاد فيما لا يكاد يحصى من المسائل . 

ونما يذكر هنا على سبيل SLA‏ ما كان من اجتهادهم بشأن 
فقدان وقت العشاء فى بعض الأقطار الأوربية - مثل بلاد البلغار 
- بعد اتساع الدولة العثمانية» والذى جر إلى الكلام عن النطقة 
القريبة من المنطقة القطبية الشمالية» وعن المواقيت فيها. وكذلك 
ما كان بشأن (بیع الوفاء) . . والتزول عن الوظاتف والرتبات فى 
الاوقاف نظیر عوض . . وبشأن (تصرفات الاصححاء) فى بلد نشاً 


۳۱ 


فيه الوباء .. ويشأن (الحكر) وما يتعلق به .. وبشآن ge)‏ 
الحوانيت) . . وبشأن (السوکرة) أو (السوكرتاه) وضمان ما يهلك 
من التجارة .. . وغيرهاء مما يجده الياحث منثوراً فى كتاب مثل 
(رد المحتار على الدر المختار) المعروف ب (حاشية ابن عابدين) 
وغيره من كتب المتأخرين . 


۳۲ 


a »‏ © اله 
جدید الدين رحمه من الله للامة 
ورا توهم بعض الناس أن الفقه الاسلامی لا يتسع صدره 
للتجدید؛ OY‏ اساسه آساس دینی ربانى: أساسه الوحی العصوم 
بشرعية التجدید للدین بين کل قرن وآعر وذلك فى الحديث 
الصحیح الذى oly,‏ أبو هريرة عن النبی BE‏ «إن الله يبعث لهذه 
الامة -علی رأس کل مائة سنة- من یجدد لها دينها» . 
للمفرد فقد یکون الجدد واحداء وقد یکون AST‏ من واحدء كما 
ats‏ الذهبی وابن كثير وابن الاثیر وغيرهمء وکما یشهد به 
التاریخ . 
وإنما یکون مجده) - كما قال العلامة الناوی - |ذا كان مجتهدا 
Lists‏ با لحجة» ناصرا للسنة له ملكة رد المتشابهات إلى 
المحكمات» وقوة استنباط الحقائق والدقائق والنظریات من نصوص 


)١(‏ آخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى فى المعرفة» وقال العراقى وغيره: سنله صحيح» 
ورمز السيوطى لصسته فى الجامع الصغير» وأقره المناوى فى القيض ‏ 


۳۳ 


الفرقان ail Lal,‏ ودلالاته واقتضاءاته» من قلب حاضر وفواد 
یقظان . . ویشمل التجديد Le)‏ اندرس من آحکام الشزيعةء وما 
ذهب من معالم الستن» وخفی من العلوم الدينية الظاهرة 
والباطنة. .) (وذلك لانه سبحانه لما جعل الصطفی خخاتمة الانبیاء 
والرسل» وکانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد ومعرفة أحكام 
الدين لازمة إلى یوم التناد ولم تف ظواهر النصوص ببيانهاء بل 
LY‏ من طريق واف بشأنها اقتضت حكمة اللك العلام» ظهور 
قوم من الاعلام فى غرة کل قرن لیقوموا باعباء الحوادث «أى ما 
جد واد ف ا ا الأمة مع علمائهم» مجری 
بنى إسرائيل مع أنبيائهم. OC‏ 

ولهذا عرف التاريخ الإسلامى جماعة من الاعلام اشتهروا 
بأنهم (الجددون) مثل عمر بن عبد العزيز» والإمام الشافعى وأبى 
الحسن الاشعری. وأبى بكر الباقلانى» وأبى حامد الغزالى وابن 
دقيق العيد وغيرهم من تركوا وراءهم آثارا لا تمحى فى تفكير 
الأمة وشعورها وسلوكها. 

وإذا كان تجديد الدين مشروعا بصفة عامة» فان الفقه أولى 
جوانب الدين بالتجديدء لأنه الجانب العملی الرن المتحرك الذى 
يطلب منه مواجهة كل طريف وجديد بالحكم والفتوى والبيان. 

ولكن ما مدلول التجديد؟ وما حدوده؟ وهل ينافى الأصالة 


Y٤ 


التی نرید of‏ نحتفظ بها لفقهنا الاسلامی» شأن کل ما هو أصيل 
فى تراثنا وحضارتنا؟ وهل نال فقهنا من هذا التجدید النشود؟ آم 
بقى شىء آخحر أو أشياء يجب أن يسعى إليها الغيورون عليه؟ 
لا منافاة بين الأصالة والتحدید: 

وأبادر فأقول: لا تنافى آبدا بين الأصالة والتجدید إذا حدد 
مفهوم كل منهماء ووضع موضعه الصحیح. فان أكثر ما يضر 
بشقافتنا ويشيع البلبلة بيننا هو اختلاط المفاهيمء واضطراب 
الدلالات» بترك بعض الالفاظ المهمة التى لها قوة المصطلحات» 
مائعة رجراجة دون ضبط ولا تحديد لمدلولاتهاء ليفسرها من 
يشاء كما يشاء. 

إن الأصالة فى لغتنا التداولة ليست ضد الجدة والحدوث. وإنما 
هى ضد الزيف والدخيل والخش. فالأصيل فى القبيلة غير الزنيم 
الدعى» اللصيق بهم وليس منهم. وكلمة (الأصيل) إذا وصف بها 
الأشخاص أو الالفاظ تذكر عادة فى مقابل كلمة (الدخيل) أو 
(الأجنبى). وإذا وصفت بها الأشياء تذكر فى مقايل (الزائف) أو 
(«المغشوش) أو (البرانى). وفى اللغة الدارجة تستعمل كلمة 
(أصلى) مقابل كلمة (تقليد) ويراد بكلمة (تقليد) ما كان فى 
صورة (الاصلی) ومظهره وهو زائف فى حقيقته وجوهره. 

فالأصالة عندنا إذن لا تنافى إلا الزائف المغشوش أو الدخيل 


Yo 


الذی يراد أن يلصق بناء وینسب إليناء وهو غريب عنا. 

وبناء على هذا يمكئنا أن نكون أصلاءء ومجددين فى الوقت 
ذاته نبقى على الاصیل ونأتى بالجديد. 

تحديد مفهومى الأصالة والعجدید: 

ليست الاصالة - إذن - هی التقوقع على القديم» ورفض کل 
جديدء مهما يكن فى القديم من ضررء ومهما صاحب الجديد 

إن إبقاء کل قديم على قدمه وإغلاق باب الإبداع والاجتهاد 
هو سبيل العاجزين الذين لا يريدون أن يعملوا ما وهبهم الله من 
عقول» ولا أن يبذلوا جهدا بناء يثبتون به وجودهم وصلاحيتهم 
للخلافة فى الارض. والسيادة فى الكون» مرددين قول من قال: 
ما ترك الأول للآخر شيئًا. . 

وليست الأصالة رفض کل شىء جاء عن الغيرء أيا كان ذلك 
الشىء وذلك الغير. فقد نستطيع أن نأخذ بعض الأطر أو الأشكال 
المناسبة لناء لنضع داخلها مضامیننا ومفاهيمنا الخاصةء بشرط آلا 
يكون مبعث ذلك مجرد الرغبة فى التقليدء بل الحاجة إلى 
التحسين . 

وقد نقتبس بعض الحزئيات والصور من هناك أو هنالك إذا كنا 
فى حاجة حقيقية إليهاء ولم يكن عندنا ما يغنى عنهاء ولم تكن 


۳۹ 


منافية لاصولنا وجوهر حضارتنا» وخحصوصا ما كان یتعلق Le‏ 
یطلق عليه اسم آحکام (الراسم) أو (الإجراءات) أو غير ذلك من 
النواحى الشكلية» التى لم تتعرض الشريعة لها الا بالإجمال» 
نظرا لشدة قابليتها للتغير حسب الزمان والمكان واال» فمن 
الحكمة أن یفوض تنظیمها وتفصیلها إلى آولی الامر وذوی الشأن. 
ومن ثم نقول: إن اقتباسنا بعض هذه الاحکام فى مثل هذا الجال 
لا ضير منه ولا حرج cad‏ على أن نهضمها ونتمثلها ونحولها إلى 
عصارة تذوب فى داخلنا وتختلط بأجزاء كيانناء فتنسی جنسيتها 
الاولی وتصبح جزءا لا یتجزاً من فقهنا. 

ولیس التجدید هو الاستخفاف JS‏ قدیم وفتح الابواب لكل 
جديد» بدعوی أن الجديد دائمًا يشل التقدم والرقی. والقدیم يمثل 
التخلف والاتحطاط . فهذه دعوی مرفوضة. فکم من جدید 
سىء» وکم من قدیم صالح» بل ان أعظم الاشیاء وآقدسها 
وأنفعها قدیم قدم الحياة والانسان. وان ما ابتدعه الناس فى القرن 
العشرین ما یعتبر آضر الاشیاء على الانسان وخحصائصه . 

على أن القدم أو ابدة آمر نسبی اعتباری» فقدیم الیوم كان 
جدید الامس وجدید الیوم هو قديم الغد. ولا يجوز فى منطق 
العقل السلیم أن یکون مجرد مرور الزمن هو الحاكم على الاشیاء 
پالبطلان . 

ولیس التجدید أن نسير وراء غيرناء ونتبع سنن الآخرين» شبرا 


۳۷ 


بشبرء وذراعا بذراع» فنفقد بذلك ذاتيتناء ونذیب ش خصيتنا 
ونرضى لأنفسنا موقف التبعية واشضوع. موقف الذيول 
والامعاء‌ات» وقد جعلنا الله رؤوساء ولا ترتضی موقف القلدین 
الذی عبناه على آنصار القديم» ودعاة الجمهود. فكلا الموقفين 
مذمومء لأنه إهمال للعقل» وإطفاء لشمعة الفكرء وإضاعة 
لاستقلال الشخصية. 

وليس التجديد هو تطويع الفقه الإسلامى حتى يساير القوانين 
الوضعية الغربية» لا تينية أو جرمانية» رأسمالية أو اشتراكية» فهذا 
ليس من التجديد فى شىء» بل هو تحريف وتزييف. 

إنما التجديد الحق هو تنمية الفقه الاسلامی من داحله 
وبأساليبه هو مع الاحتفاظ بخصائصه الأصيلة» وبطابعه المميز. 

ويعجبنى هنا ما قاله علامة القانونین العرب الدكتور (عبد 
الرزاق السنهوری) - رحمه الله - فى مقدمة دراسته ل (مصادر 
الحق فى الفقه الاسلامی» دراسة مقارنة بالفقه OPC all‏ قال: 
(لن يكون همنا فى هذا البحث إخفاء ما بين الفقه الإسلامى 
والفقه الغربى من فروق فى الصنعة والأسلوب والتصویر» بل 
على النقيض من ذلك» سنعنی بإبراز هذه الفروق» حتى يحتفظ 


الدراسات العربية العالية. وقد صدرت فى ستة آجزاء عن العهد الذکو التابع Anal‏ 
الدول العربية . 


YA 


الفقه الاسلامی بطابعه الخاصء ولن نحاول أن نصطنع التقریب ما 
بين الفقه الاسلامی والفقه الغربى على آسس موهومة أو خاطئةء 
فان الفقه الاسلامی نظام فانونی عظيمء له صنعة يستقل بهاء 
ویتمیز عن سائر النظم القانونية فى صياغته» وتقضی الدقة 
والامانة العلمية علینا أن نحتفظ لهذا الفقه الیل بمقوماته 
وطابعه» ونحن فى هذا آشد حرصُّا من بعض الفقهاء المحدثين» 
فيما يؤنس فيهم من ميل إلى تقريب الفقه الإسلامى من الفقه 
الغربىء فان هذا لا يكسب الفقه الإسلامى قوة» بل لعله یبتعد به 
عن جانب الجدة والابتداع» وهو جانب للفقه الإسلامى منه حظ 
عظیم)۱). 

إن الوقف السلیم الذی یلزمنا أن نتخذه والذی یوجبه علینا 
فقه رسالتنا وحضارتنا: أن نعرف ما تحتمه علينا الاصالت وما 
یقتضیه التجدید والتطور» وبالتالی: أن نجمع بين الثبات والرونة 
معا بشرط أن نملك التمييز بين ما هو ثابت وما هو متطور من 
مفهوم التجدید الاحتفاظ بجوهر القدیم: 

إن التجدید لا یعنی Gul‏ التخلص من القدیم أو محاولة هدمه 
بل الاحتفاظ cy‏ وترمیم ما بلی منهء وإدخال التحسین عليه . 


(۱) مقدمة الجزء الأول ص۰۲ ۲ ط محهد الدراسات العربية . 
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ولولا هذا ما سمی (تجدیدا) OY‏ التجدید إنما یکون لشیء قدیم. 

ولنضرب مثالا للتجدید فى العنویات بالتجديد فى الادیات. 
فلو كان لدینا ely‏ آثری عظیم: جامع أو قصر مثلاء وآردنا تجدیده 
فماذا نصنع؟ 

إن آحدا ذا عقل لا يفكر فى هدمه أو هدم جانب حیوی منه 
ليستبدل به مبنی جديداً من طراز عصرى خلاب؛ لان هذا هدم 
وتغيير وليس بالتجديد! 

إن التجديد هنا يقتضى جملة أمور: 

-١‏ الاحتفاظ بجوهر البناء القديم» والإبقاء على طابعه 
وخصائصهء بل إبراره والعنایه به. 

۲- ترميم ما بلى منه وتقوية ما ضعف من آرکانه. 

۳- إدخال تحسينات عليه لا تغير من صفتهء ولا تبدل من 
طبيعته» مثل تجميل مدخله وتنظيف ساحته» وعمل حديقة من 
حوله. . . الخ. 
معالم التجديد المنشود للفقه الإسلامى: 

وفى ضوء هذا المفهوم للتجديد ننظر إلى فقهنا الإسلامى فى 
هذا العصرء الذى أصبح طابعه التغير» والتغير السريع. 

إن التجديد الذى يحتاج إليه الفقه الإسلامى اليوم له طرائق أو 
مظاهر شتى» بعضها يتعلق بالإطار والشکل وبعضها يتعلق 
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بالضمون والحتوی. وينبغى أن نلقی الضوه عليهاء حتی تتضح 
ales‏ 

أولا: «تنظیر» الفقه الاسلامی: 

من هذه التجدیدات: ما نسمیه لاتنظیر) الفقه الاسلامی ونعنی 
به: أن تصاغ أحكام الفقه الجزئية وفروعه التفرقة» ومسائله النثورة 
فى أبوابها الختلفة من کتبه فى صورة «نظريات ANS‏ عامة» تصبح 
هی الأصول امحامعة التی تنبثق منها فروعها» وتتشعب جزئیاتها 
التعددة» وتطبيقاتها المتنوعة. 

وذلك على نحو ما هو معروف فى القوانين الاجنبیة» فى مثل 
النظرية العامة للالتزامات» ونظرية الأهلية.. ونظرية البطلان 
وغيرها. 

وقد شهد الدارسون من كبار رجال القانون - أمثال السنهورى 
وغيره - أن الفقه الإسلامى غنى بمواد وعناصر. لو تولتها يد 
الصياغة» فاحسنت صياغتهاء لصنعت منها نظريات ومبادىء 
تضاهى - بل تفوق - فى رقیها وشمولها ومسايرتها للتطور» 
أعظم النظريات الفقهية التى يفخر بها اليوم الغرب الحديث» 
ويتلقاها عنه الناس هنا وهناك على أنه مبدعهاء وهی موجودة فى 
فقهنا منذ بضعة عشر قرناء من حيث عناصرها وموادها الأوليةء 
ولا تحتاج إلا إلى الصياغة والبناء. 

ومن هذه النظريات - التى تعد من أحدث نظريات الفقه 
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الغربی فى القرن الع‌شرین - نظرية «التعسف فى استعمال الحق» 
ونظرية «الظروف الطارئة» ونظرية «تحمل التبعة» وامستولية عدم 
التمییز». . وکلها لها أسسها فى الشريعة الاسلامية كما آوضح 
ذلك السنهوری فى بحث قدیم له( وکما فصلت ذلك دراسات 
الباحثين التخصصین من أساتذة الشريعة والقانون فیما بعد. 

وهذا «التنظیر» أو «التأصیل» شبیه -إلى حد ما- Le‏ صنعه 
فقهاژنا فى العصور الاضية من وضع قواعد فقهية عامة» تندرج 
تحتها آحکام جزئية کثیرة» مثل قاعدة «الأمور بمقاصلها «المشقة 
تجلب التيسير» «الضرر یزال» «العادة محكمة» «اليقين لا یزال 
بالشك» . . . الخ. 

بيد أن الذی نریده فى عصرنا آمر آحر یختلف عن ذاك فى 
مضمونه ونتائجه. وان كان كلا الامرین جمعًا للمتفرقات 
وادراجا للجزئیات تحت کلیات . 

ثانیا: الدراسة القارنة: 

ویحتاج الفقه كذلك إلى أن یدرس دراسة علمية موضوعية 
مقارنة» تکشف عن مکنون جواهره» وعدالة مبادئه. ورسوخ 
قواعده» وتجلى ما فيه من روائع الاجتهاد والاستنباط وال تولید 
والتخریج . 


وهذه الدراسة المقارنة أو الموازنة ذات شعبتين : 


)١(‏ (مجلة القضاء العراقية. مارس 1515م) 
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المقارنة بين المذاهب الفقهية 
الأولى: دراسة مقارنة داخل الفقه الإسلامى نفسهء أى بين 
مذاهبه بعضها وبعض» لاستبانة وجهات النظر» ومنازع الاجتهاد 
الختلفة وما پستند إليه کل منها من أدلة واعتبارات كلية أو جزئية 
وذلك لمعرفة أى هذه الاراء هو الصحيح أو الاصح. أو الالیق 
بحال الناس اليوم. وقد يمكن التوفيق بين الاراء» واحمع بینها 
بجعل کل منها UL‏ خاصةء على نحو ما فعل الشعرانی فى 
«الميزان» أو على نحو آخخرء أو أنحاء آخر. 
ولا أقصد بالمذاهب الفقهية هنا: مذاهب أهل السنة الأربعة 
وحدهاء أو حتى المذاهب الشمانية المدونة (الحنفى والالکی 
والشافعی والحنبلى والظاهرى والزيدى والجعفرى والاباضی) 
فقطء بل آقصد ما هو أعم من ذلك وأوسع مدی» كمذاهب 
الأوراعى والثورى والطبرى التى كان لها أتباع يقلدونها ويتعبدون 
على أساسها ثم انقرضواء وسادت مذاهب غيرهم عليها. 
وهناك مذاهب غير هؤلاء وهؤلاء من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم. وهى - إن لم تدون فى كتاب منفرد أو مجموعة كتب 
- باقية محفوظة فيما نقل إلينا من كتب الآثار والسئن من الجوامع 
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والصنفات(۲۱ وکتب اختلاف الفقهاء("؟» وکتب التفسی OY‏ 
وشروح الحديث“» وغیرها من الکتب الولفة فى نوع خساص 
کالاموال والخراج . 
أهمية الدراسة للمذاهب: 

وهذه الدراسة المقارنة للفقه الإسلامى ومذاهبه ضرورية وفى 
غاية من الأهمية والتفع» فهى لازمة لمعرفة سعة GUI‏ الفقه 
الإسلامى ورحابة صدره لشتى الاجتهادات وتعدد الشارب 
والمنازعء وهذا ما يشهد به ما تشتمل عليه أصوله من سعة 
ومرونة. 

وهی لازمة لتخفیف العصبية الذهبية التی تحول بين أصحابها 
وبين مجرد النظر فى الذاهب الأخرى إلا فى بعض السائل لحضص 
الرد علیها. وقديًا قالوا: من جهل شيئًا عاداه. 

وهی لازمة لتکوین «ملكة الفقه التی لابد منها لقیام آی 
اجتهاد صحیح ولهذا قال علماژنا: امن لم یعرف اختلاف 
الفقهاء فليس بفقیه) . 


)1( مثل مصنف عيد الرزاق» وقد طبع فى بیروت» ومصنف ابن آبی شيبة وقد طبعت 
منه مجموعة أجزاء فى حیدر آباد بالهند» ثم طبع كله فى بومبای بالهند فى خمسة عشر 
مجلداء والسنن الکبری للبیهقی وقد طبع فى الهند وصور فى بیروت. 
(۷) مثل للحلى لابن حزم والاستذكار لاين عبد البرء وقد صدر wa‏ عدة أجزاءء 
والاشراف لابن المنذر ولا يزال مخطوطا. 
(۳) مثل تفسير القرطبى» وأحكام ابن العربى» وأحكم ابلصاص. 
(4) مثل نيل الأوطار وسبل السلام وفتح البارى وغيرها. 
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على أنى آنصح هنا بعدة آمور لها أهمية خاصة فى هذه 
الدراسة : 
الوصل بين الفقه واحدیث: 

۱- لابد من الوصل بين الفقه والحديث النبوی. فمما لا جدال 
فيه أن معظم آدلة الفقه من السنة. فان آیات الاحکام فى القرآن 
قليلة محدودة. وجل استدلال الفقهاء إنما هو بالأحاديث وفی هذه 
الاحادیث ما لا یخلو من کلام فى ثبوته أو فى دلالتهء أو من 
اضطراب فى سنده أو متنه» أو من شذوذ أو علة تخرجه عن حد 
الحديث الصحیح أو الحسن الحتج به» أو يوجد له معارض مساو 
له أو آقوی منه» أو حديث آخحر خصص عمومه أو قيد إطلاقه 
أو بين أن له مقصودا غير المتبادر منه» أو يوجد حديث آخر ناسخ 
cal‏ رافع SL‏ بالكلية» أو فى حال دون حال. 

وهذا يوجب علینا الاهمتمام بعلم اللحديث رواية ودراية» 
ومراجعة أدلة الأحكام فى ضوء علوم الحديث الكثيرة» مثل علم 
الجرح والتعدیل» وعلم الرجالء وعلم fle‏ الحديث» وعلم 
مختلف الحديث» والناسخ والمتسوخ منه الخ. . 

وهنا يلزمنا - بعد الرجوع إلى دواوين السنة الأصيلة كالكتب 
الستة والوطاً والمسئد والدارمى - الرجوع إلى كتب الطحاوى 
والبيهقى وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وابن حجر 
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العسقلانی » والصنعانی والشوکانی وغیرهم. 
العناية بفقه الصحابة والتابعین: 

۲- يجب توجیه مزید من العناية إلى فقه الصحابة والتابعین 
خاصة. فهو فى الواقم آساس الفقه الاسلامی AS‏ وعلیه تخرج 
الائمة التبوعون أو آساتذتهم. 

وقد تیین لى بطول الدراسة والتتبع والاستقرار: أن آفقه الناس 
لروح الاسلام وأعلمهم بقاصده هم الصحابت لانهم تخرجوا فى 
مدرسة الثبوت وشاهدوا آسباب نزول الایات» وورود الاحادیث 
مع سلامة فطرة» ونور بصيرة» وترجد للحق» وجودة فى الفهم 
وغکن من اللغة» ولهذا إذا اجتمعوا على رأی؛ أو نقل عن عدد 
منهم ولم یعرف لهم مخالف كان آقرب ما یکون تعبیرا عن صلب 
الشريعة ولب الاسلام ونعنی هنا بالذات فقهاء الصحابة الذین 
أخذ عنهم العلم والفتوی ممن ذکرهم ابن القیم فى کتابه (إعلام 
الوقعین) آمثال الخلفاء الاربعة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وعائشة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل» وأبى بن كعب وسلمان 
وأبى الدرداء وغيرهم -رضى الله عنهم- 

ويلى الصحابة فى منزلتهم من فقه الإسلام: التابعون لهم 
باحسان» فهم تلاميذهم وخریجوهم. الآخذون عنهمء والواردون 
مناهلهم» والسالكون طريقهم» من آمثال الفقهاء السبعة فى الدينة 
وعطاء ومجاهد وابن جبير فى AS‏ والحسن وابن سيرين فى 
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البصرة وعلقمة والئخعی والشعبى فى الکوفت وطاووس فى اليمن 
ومکحول فى الشام» ويزيد بن coll‏ حبیب فى مصرء وغیرهم من 
الاعلام. 

العودة إلى الراجع الاصلیة: 

-Y‏ يجبا الاهمتمام بالکتب الأولی والمراجع الأصلية 
التأخرین من متون وشروح وحواش؛ مغفلاً الینابیع الاولی التی 
استقی منها التآخرون. مع آن الکتب الاولی تمتاز بالی‌سر 
والوضوح والأصالة والاستدلال» والبعد عن ASH‏ وال لغاز . 

ومن هذه الينابيع کتب الإمام محمد بن الحسن الشیبانی فى 
ced‏ للشافعى. 

ویلی ذلك کتب المتقدمين من فقهاء الذاهب» فهی قريبة من 
الکتب الاولی فى خصائصها التی آشرنا إليها. 

ولا یعنی ذلك |غفال كتب المتأخرين أو الغض من قیمتها؛ 
فهذا لا یقوله آحد من اطلع على هذه الکتب» وعرف ما فیها من 
ذخيرة وثروة فقهية طائلة» هی حصيلة آجیال وفرون من 
الاستنباط والتخريج والتوليد» والوازنة والاختیار والتسصحیح 
وتغير الفتوی بتغیر الزمان والکان والعرف والحال. وإنما نعنی فقط 
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عدم الا کتفاء بها والاعتماد الکلی علیها. 

وهل يستغنى باحث عن الرجوع إلى كتب مثل ابن الهمام وابن 
نجيم وابن عابدين من متأخرى الحنفية؟ أو مثل القرافى وابن عرفة 
والدردير وشراح (خليل) من متأخری الالکیة؟ أو مثل الرافعى 
والنووى وابن حجر الهيثمى والرملى من الشافعية؟ أو مثل ابن 
مفلح وابن رجب والمرداوى والبهوتى من الحنابلة؟ 
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القارنه بين الفقه والقانون 


والشعية الشانیة: للدراسة القارنة الطلوبة لتجديد الفقه 
الاسلامی» هى دراسته مقارنًا بالقوانین الوضعية العالية الشهيرة 
القديمة منها کالقانون الرومانی» الذی يعتبر أصل القوانین الغربية 
جمعاء ومصدرها الاول ومثل القانون الفرنسی» والقانون 
الجرمانى . 

وینصح کثیر من الدارسین للقوانین الوضعية بالاهتمام بالقوانین 
الجرمانية حاصة ومقارنتها بالفقه الاسلامی. لانها GAS‏ ما تتفق 
وجهتها ووجهته وتلتقی نزعتها ونزعته. كما لاحظ ذلك مثل 
الدکتور (السنهوری) والدکتور (محمد زکی عبد البر) وغیرهما. 

وهذا اللون من الدراسة الوازنة جدير OL‏ یفیدنا جملة فوائد 
منها: 

of -۱‏ نزداد معرفة ویقینا بأصالة الفقه الاسلامی وتميزه 
واستقلاله عن أى فقه آخحر خلاقًا لا آثاره بعض الستشرقین من 
قبل من تأثر الفقه الاسلامی بالقانون الرومانی الامر الذی تصدی 
له الباحثون وزینوه بأنصع البراهین» كما فعل الدکتور صوفی آبو 
طالب من أساتذة القانون فى دراسته القيمة عن الشريعة الاسلامية 
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والقانون الرومانی وکذلك المغفور لهما الشیخ (آبو رهرة) 
والدکتور (محمد یوسف موسی) وغیرهم. 

۲- أن نزداد Cle‏ بخصوبة الفقه الاسلامی وسعته وقدرته 
على مسايرة التطور ومواجهة کل جدید بعلاج یناسبه. ووقوفه 
آمام آحدث القوانین وأرقاها على قدم الساوات بل تفوقه علیها فى 
کثیر من الاحیان فى الصنعة والصیاغة» فضلاً عن الضمون 
والوضوع. وهذا ما شهد به كثير من الخلصین الذین درسوا 
الشريعة دراسة مقارنة» من رجال القانون. 

۳- أن نتبین الواضع الجديدة التی اجتهد فيها غيرناء وسبقوا 
فيها بالتشریم والفتوی؛ فى حين لم نقدم فیها نحن ما يليق بفقهنا 
لحدوثها بعد عصور الاجتهاد والتخریج أو فى عصرنا هذا يعد 
تعطيل الفقه الإسلامى عن العمل والحكمء واكتفائنا بالموقف 
السلبى العاجز: موقف الاستيراد لا الإبداع» موقف التسول من 
الغيرء لا الاعتماد على النفس. وعندئذ نجتهد فى تلافى ما 
آصابنا من قصور وسد ما لدينا من ثغرات. وفى أصولنا وتراثنا ما 
یسعفنا بکل ما نريد» مع أن الاقتباس الجزئى لا مانع are‏ بعد أن 
نصبغه بصبغتنا ونضفی عليه من شخصیتنا ما يجعله جزء] من 

-٤‏ أن نسهم فى إضافة جديد إلى القانون العالی القارن ونقدم 
للعالم المتحضر بعض ما لدينا من كنوز يجهلها علماؤه وباحثوه 
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ویبحث عنها مصلحوه ومفکروه. وسیجد عندنا ما قصرت عنه 
فلسفاته وأنظمته» وما عجزت عنه شرائعه وقوائینه من توفیق بين 
الدين والعقلء ومزج بين الروح والادة» وجمع بين الدنيا 
والآخرة» وملاءمة بين حقوق الفرد ومصلحة الامة. 

ولقد قدم بعض الثقات من علمائنا المعاصرين نماذج من فقه 
شريعتناء وموقفه من بعض القضايا القانونية الكبيرة» فى بعض 
الوغرات الدولية للقانون المقارن فكان من أثرها شهادة هذه 
المؤتمرات للفقه الإسلامى Le‏ عرفناه من الأصالة والتميز. 

ثالنًا: فتح باب الاجتهاد: 

وأهم من كل ما سبق من ألوان التجديد للفقه الإسلامى: أن 
يعاد فتح باب الاجتهاد فيه من جديدء OY‏ الباب فتحه رسول الله 
يد فلا يلك أحد إغلاقه من بعده. ولا نعنى بإعادته مجرد 
إعلان ذلك . بل ممارسته بالفعل. 

وینینی آن یکون الاجتهاد فى ععبرنا ایا جات فی Lage‏ 
مجمع علمی يضم الکفایات الفقهية ASL‏ ویصدر آحکامه فى 
شجاعة وحرية» بعید) عن كل الوثرات والضفوط الاجتماع ية 
والسياسية»› ومع هذا لا غنى عن الاجتهاد الفردی؛ فهو الذی یثیر 
الطریق آمام الاجتهاد الجماعى» با يقدم من دراسات عميقة» 
وبحوث أصيلة مخدومة. بل إن عملية الاجتهاد فى حد ذاتها 
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عملية فردية قبل کل شىء. . 

والاجتهاد الذی نعنیه ینبغی أن یتجه أول ما يتسجه إلى المسائل 
الحديدة» والشکلات العاصرت یحاول أن يجد لها حلا فى ضوء 
نصوص الشريعة الأصلية» وقواعدها الكلية. 


ویعطیه القیمة) من جديد» فى ضوء ظروف العصر وحاجاته. 


ولا تقتصر sole]‏ النظر هذه على أحكام «الرآی» أو «النظر» 
وهی التی آنتجها الاجتهاد فیما لا نص فیه بناء على آعراف أو 
مصالح زمنية لم يعد لها OW‏ وجود أو تأثیر» بل ينبغى أن یشمل 
الاحکام التی أثبتتها نصوص ظنية الثبوت كأحاديث الآحادء أو 
ظئية الدلالة. وأكثر تصوص القرآن والسنة كذلك. فقد يبدو 
للمجتهد الیوم فهم فیها لم یبد للسابقین وقد یظهر له رای ظهر 
لبعض السلف أو الخلف» ثم هجر ومات. لعدم احاجهة إليه 
حيتذاكء أو لانه سبق رمنه» أو لعدم شهرة قائله» أو لخالفته 
للمألوف الذى استقر عليه الامر زمنا طويلاً» أو لقوة المعارضين له 
وتمكنهم اجتماعيًا أو سياسيًا أو لغير ذلك من الاسیاب. 

وأكثر من ذلك أن الاجتهاد الذى ندعو إليه لا ينبغى أن یقف 
عند حد الفروع الفقهية فحسب. بل ينبغى أن يتجاورها إلى داثرة 
أصول الفقه نفسهاء تكملة للشوط الذى بدأه الإمام الشاطبى فى 
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محاولة للوصول إلى أصول قطعية وتتمة لما قام به الإمام الشوکانی 
من الترجپح واتحقيق الق من علم الأصول» على حد تعبیره» 
ولا ريب أن GAS‏ من مسائل الاصول لم یرتفع فیها اخلاف» فهی 
فى حاجة إلى التمحیص والوازنة والترجيح» وبعضها یحتاج إلى 
مزيد من التوضيح والتاکید وبعض آخر یحتاج إلى التفصیل 
والتطبیق . ومن ذلك تمييز السنة التشريعية من غير التشريحية» 
والتشريعية المؤقتة من التشريعية المؤبدة» وتمييز تصرف الرسول 
بمقتضى الامامة والرياسة للم من تصرفه بمقتضى الفتوی 
والتبلیغ عن الله . 

ومن ذلك: مناقشة موضوع الإجماع - ويسخاصة السکوتی منه 
ومدی حجيته وإمكان العلم به» وكثرة دعاوى الإجماع؛ مع ثبوت 
الخالف» وتحقيق القول فى الإجماع الذى ينبنى على مراعاة 
مصلحة زمنية لم تعد معتبرة الیوم. 

ومثل ذلك: القياس والاستحسان والاستصلاح ومتى یوعد 
بها ومتى لا يؤخذ وما ضوابط كل منها وحدود استخدامه. 


آمور يجب رعایتها عند مارسة الاجتهاد 


وأود أن آنبه هنا على بعض الحقائق التی ينبغى أن تراعی عند 
ممارسة الاجتهاد: 

١‏ - يجب أن نذكر أن مجال الاجتهاد هو الأحكام الظنية 
الدليل» Lf‏ ما كان allo‏ قطعيًا فلا سبيل إلى الاجتهاد Ley cad‏ 
تأتی ظنية الدليل من جهة ثبوته أو من جهة دلالتهء أو من 
جهتهما معا. 

فلا يجور: إذن فتح باب الاجتهاد فى حكم ثبت بدلالة القرآن 
القاطعة» مثل فرضية الصيام على الامة» أو تحريم الخمرء أو لحم 
الخنزيرء أو أكل الرباء ومثل توزيع تركة الاب الميت بين أولاده 
للذكر مثل حظ الأنشيين» ونحو ذلك من أحكام القرآن والسنة 
اليقينية التى أجمعت عليها الأمة» وأصبحت معلومة من الدين 
بالضرورة» وصارت هی عماد الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة. 

۲ - يتمم هذا ألا ننساق وراء المتلاعبين الذين يريدون تحويل 
محکمات النصوص إلى متشابهات» قابلة للأخدذ والردء والإرخاء 
والشدء فان الأصل فى هذه المحكمات أن ترد إليها المتشابهات» 
وترجع إليها المحتملات» فتكون هى الحكم عند التنازع والمقياس 
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عند الاختلاف» فاذا أصبحت هی الاخحری موضع خلاف ومحل 
تنازع لم يعد ثمة مرجع یعول علیه» ولا معيار یحتکم إليه. 

۳- يجب أن تظل مراتب الاحکام كما جاءتنا. القطعی يجب 
أن یظل قطعيّاء والظنی يجب أن یستمر ظنياء فکما لم نجز تحویل 
القطعی إلى ظنى» لا جیز Lead‏ تحویل الظنی إلى قطعى» وندعی 
الاجماع فیما ثبت فيه GIL!‏ مع أن حجية الاجماع ذاته ليست 
مومع اجا 

فلا يجور أن نشهر هذا السیف - سیف الإجماع الزعوم - فى 
وجه كل مجتهد فى قضية» ملوحين به ومهددین» مع ما ورد عن 
الامام آحمد أنه قال: من ادعی الاجماع فقد کذب. وما پدریه! 
لعل الناس اختلفوا وهو لا یعلم . 

واذا كان فى مخالفة الاجماع ذاته کلام فكيف بمخالفة 
الذاهب الأربعة» التی یشنع بها کشیرون الیوم» كما شنعوا بها 
على ابن تيمية من قبل؟ مع أن Got‏ من علماء الذاهب الاربعة لم 
يقل: إن اتفافها حجة شرعية. ولو قالوه لم یعتبر فولهم. لانهم 
خالفوا فيه آئمتهم من ناحية ولانهم مقلدون من ناحية أخرى . 
والقلد لا بقلد. آما آئمة المذاهب آنفسهم فقد حذروا من 
تقليدهم . ولم یدعوا لانفسهم العصمة. 

4- ينبغى أن نحلر من الوقوع تحت ضغط الواقع القائم فى 
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مجتمعاتنا العاصرة وهو واقع لم یصنعه الاسلام بعقیدته وشریعته 
وأخلاقهء ولم یصنعه السلمون بارادتهم وعقولهم وآیدیهم ما 
هو واقع صنع لهم» وفرض عليهمء فى زمن غفلة وضعف 
وتفكك منهم وزمن قوة ويقظة وغکن من عدوهم الستعمر» فلم 
يملكوا آیامها أن یغیروه أو یتخلصوا منه» ثم ورثه الابناء عن الآباء 
والاحفاد عن | لاجداد» وبقی الامر كما کان. 

فليس معنی الاجتهاد أن نحاول تبریر هذا الواقع على ما به 
وجر النصوص من تلابیبها لتأييده» وافتعال الفتاوی لاضفاء 
الشرعية على وجوده» والاعتراف بنسبه مع أنه دعی زنیم . 

إن الله جعلنا آمة وسطا لنکون شهداء على الناس» ولم برض 
لا أن نکون ذيلا لغیرنا من الامم» فلا یسوغ لنا أن نلغی تميزناء 
ونتبع سنن من قبلنا شبرا بشیر وذراعا بذراع» وآدهی من ذلك أن 
نحاول تبریر هذا وتجویزه بأسانيد شرعية أى أننا نحاول افروج 
على الشرع بمستندات من cg pill‏ وهذا غير مقبول. 

۵- لا ینبغی أن fad‏ آکبر همنا مقاومة کل جدید وان كان 
نافحًاء ولا مطاردة کل غریب» وان كان صالحاء وإنما يجب أن 
نفرق بين ما یحسن اقتباسه وما لا یحسن وما يجب مقاومته وما 
لا يجبء ly‏ نميز ما يلزم فيه الشبات والتشدد» وما تقبل فيه 
المرونة والتطور. 
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ومعنی هذا أن نميز بين الاصول والفروعء بين الکلیات 
وابلیزئیات» بين الغايات والوسائلء ففى الأولى نكون فى صلابة 
الحديد» وفى الثانية نکون فى ليونة الحرير» كما قال إقبال رحمه 
الله : 

مرحبين بكل جديد نافع ومحتفظين بكل قدیم صالح 

1- ولابد لنا - لكى ینجح الاجتهاد - أن نتوقع الخطأ من 
الجتهد. إذ لا عصمة لغير نبى» وأن نفسح له صدورناء وألا 
نشدد النكير على من أخطأ فى اجتهاده ونتهمه بالزيغ والمروق وما 
إلى ذلك من النعوت» وذلك بشرطين. 

أ - أن يملك أدوات الاجتهاد - وهی معروفة مذكورة فى 
أصول الفقه - فليس كل من اشتغل بالفقه أو ألف فيه 
أو حفظ مجموعة من الأحاديث يعد مجتهدا . 

ب - أن يكون We‏ مرضى السيرة. وهو ما يطلب فى قبول 
الشاهد فی معاملات الناس: فکیف یقبول من پفستی 
باجتهاده فى شريعة الله؟ 

آما أدعياء الاجتهاد» الذين لا لکون الا الجراءة على التصوص 

والاستهانة بالاصول. واتیان البيوت من غير آبوابها» فهولاء يجب 
أن يرفضواء حفاظًا على قداسة الدين» وحرمة الشریعف أن تعخذ 
سلما للشهرة» أو مطية للوصول إلى Lio‏ ظاهرة» أو إشباع شهوة 
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خفيةق أو أداة لتأييد سلطان جاثر أو لتبریر سلوك منحرف» أو 


فكر مستورد. 
رابعا: تقنين الفقه: 


ويحتاج الفقه - بعد ذلك - إلى أن يصاغ فى صورة مواد 
قانونية مرتبة» على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية 
وإدارية. . الخ. وذلك لتكون مرجعا سهلاً محدذاء يكن بيسر أن 
يتقيد به القضاة ويرجع al]‏ المحامون. ويتعامل على أساسه 
المواطنون. 
مجلة الأحكام العدلية: 


ولقد أحست الدولة العثمانية بضرورة هذا الأمر فى آواخر 
القرن الماضى (الثالث عشر للهجرة)» فأمرت بتأليف لجنة لوضع 
مجموعة من الأحكام المهمة فى النواحى المدنية» منتقاة من قسم 
المعاملات فى فقه المذهب الحنفى» الذى عليه عمل الدولة. وقد 
وضعت اللجنة هذه المجموعة فى سنة ۱۲۸۲ ه. ورتبت مباحثها 
على الكتب والابواب الفقهية المعتادة» ولكنها فصلت الاحکام 
بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين الحديثة» ليسهل الرجوع إليهاء 
والاحالة عليهاء فجاء مجموعها فى ۱۸۵۱ Bala‏ 

والجلة مأخوذة - بوجه عام - من کتب ظاهر الرواية فى 
المذهب الحنفى . وإذا اختلفت الاقوال بين الامام أبى حنيفة 
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وأصحابه اختارت الجلة القول الذی تراه موافقًا لحاجات العصر» 
وللمصلحة العامة. كما فى الحجر على السفيه آخذت Gly‏ 
الصاحبین. (أبى يوسف ومحمد). كما أخذت برأى أبى يوسف 
فى عقد الاستصناع. 

وفی مسائل قليلة ترکت ظاهر الرواية» وأخذت بغیرها» كما 
فى ضمان منافع الغصوب: رجحت رأى الفقهاء المتأخرين فى 
المذهب» وهو رأى قريب من مذهب الشافعية. . كا رجحت قول 
(أبى اللیث السمرقندی) فى جواز "ابيع الوفاء» فى (النقول) 
Gos‏ لظاهر الرواية . 

ولقد سدت الجلة - كما یقول الاستاذ د. (صبحى 
محمصانی) - فى حینها فراعًا كبير) فى عالم القضاء والعاملات 
الشرعية. فبعد أن كانت السائل مبعثرة فى کتب الفقه العديدة 
وکانت الفتاوی والاقوال متعددة ومختلفة فى الوضوع الواحد 


(۱) وقد جاء فى التقریر الذی قدمت به الجلة فى وجه ترجیح رأی أبى یوسف قوله: 
«وعند الامام الاعظم (أبى حنیفة) أن الستصنم له الرجوع بعد عقد الاستصناع 
رعند الامام أبى يوسف: أنه إذا وجد الصنوع موافقا للصفات التی بینت وقت 
الحقد فليس له الرجوع» وفى هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فیها الدافع 
والیواخر ونحوها بالقاولة. وبذلك صار الاستصناع من الامور الجارية العظيمة» 
فتشيير المستصئع فى إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الاخلال عصالح 
جسيمة. . . الخ». انظر : كتاب (ملكية الأراضى فى الإسلام) للدكتور محمد عبد 
الجوادء حاشية ص5١‏ ط المطبعة العالية ۰۱۹۷۲ 
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آصبحت الاحکام الشرعية واضحة cial‏ لا یحتاج رجال 
القانون إلى عناء کبیر لفهمها وتطبیقها . 

وبعد أن كانت الشروح والحواشى تصنف على متون 
الختصرات وأمهات کتپ الفقهء أصبح الشرح منحصرا فى مواد 
المجلة» لاجل تفسير معانيهاء وبيان مصادرها Vigilaly‏ 

ولكن الدارسين للممجلة مقارنين بينها وبين القوانين المدنية 
الأوروبية» أخذوا عليها بعض اللاحظات"( آهمها: 

۱- آنها لا تبحث فى الأحوال الشخصية. من زواج وطلاق 
ونفقة وبنوة وولاية ووصاية وحضانة ووصية وميراث وما شابه 
ذلك» مع أهمية هذه الأمور فى شريعة الإسلام وفى حياة الناس. 

¥- خلو المجلة عن نظرية عامة للعقود cole My‏ فنرى مثلاً 
قواعد الويجاب والقبول التى تتعلق بجميع العقود مندرجة فى 
كتاب (البیوع) ونرى معظم أحكام ابرم الدنی مبعثرة فى المواد 
المتعلقة بالخصب والإتلاف وما إليها. 

۳- اشتراطها لصحة بعض العقود شروطا تقيد حرية التعاقد 
وعدم أخذها ببعض التسهيلات التى جاءت فى المذاهب الاخری. 


. انظر : فلسفة التشريع فى الاسلام للدكتور صبحى محمصانى ص٩۸ ط ثالثة‎ )١( 
. 45-44 المصدر السابق‎ (¥) 
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اتساع حركة التقنين وعوامله 


لا شك of‏ العصر الاخیر قد اتسع فيه نطاق التقنین اتساعا لا 
حدود cal‏ فى جميع الاقطار الاسلامية - وفی كافة فروع القانون 
مدنية وجنائية وإدارية . 

وقد اشتبك التشریع القانونی بجسم الفقه - على حد تعبیر 
الاستاذ (مصطفی الزرقا) فى المملكة العشمانيیة» وفی البلاد 
المنفصلة عنها كسورية وفلسطین والعراق» إلى درجة أنه قلما 
يوجد باب من أبواب الفقه لم يدخله التعديل أو النسخ القانونى 

ويرجع الأستاذ (الزرقا) أهم عوامل هذا الاتساع إلى ما يأتى: 

- تطور العلاقات الاقتصادية على المستوى المحلى والعالی‎ -١ 
وتولد أنواع جديدة منها فى هذه الأقطار. منها ما هو عرفى‎ 
محلى وما هو مقتبس عن البلاد الأوروبية كأنواع الشركات‎ 
القانونية والطرائق التجارية كتجارة التوصية (القومسيون)» والتأمين‎ 
والتعهدات وغيرها.‎ 

؟- الحاجة إلى اعتبار «الشروط العقدية؛ التى يمنع أنواعا 
منها: الاجتهاد الحنفى العمول بهء وبعض الاجتهادات الشرعية 
الأخرى . 
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۳- اتجاه الدولة إلى ربط الحقود والتصرفات العقارية بنظم 
شكلية تجعلها تحت مراقبة الحكومة لاغراض مالية وقانوئية 
وسياسية ما أنشىء لأجله السجل العقارى وما يتعلق به. 

-٤‏ الحاجة إلى تنظيم الطرائق والأصول التى يجب اتباعها فى 
المعاملات والمراجعات والدعاوى وفصل الخصومات» وتنفيذ 
الأحكام ونحوها. كقانون أصول المحاكمات وقانون التنفيذ. . 

ه- ما صحب هذا التطور الاقتصادى الدنی الكبير من جمود 
الفقه على أيدى المتأخرين وشلل حركته التوليدية. بعد انقطاع 
طبقات المجددين والمخرجين التى اتسع الفقه وفا على أيديها فى 
الماضى» حتی آل آخیرا إلى دراسة حفظية نظرية» لا إنتاجية 
علاجية . 

- بناء «مجلة الاحکام» من الفقه الحنفى وحدهء فإن المذهب 
الواحد مهما اتسع» لا يكن أن يفى بجمیع الحاجات الزمنية 
والمصالح المتطورة» التى قد يفقد علاجها التشريعى فى ذلك 
المذهب» ويوجد فى غيره من الاجتهادات GEM‏ 
واجبنا نحو التقنين النشود: 

ولابد لنا إذا أردنا وضع قانون مستمد من الشريعة الإسلامية أن 
نراعى هذه العوامل وما إليهاء وننظر بعين إلى الشريعة وفقهها 


(۱) انظر: المدخل الفقهى العام ج١‏ فالاء ۷۷ ص۲۱2-۲۱۲- 
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الرحب؛ وبلخری إلى العصر وحاجاته المتجددةء» ومشکلاته 
cit!‏ وبللك نثلافى المآخذ التى لوحظت على «مجلة 
الاحکام» . 
وإنما يتم ذلك إذا سبق عملية «التقنين» ما ذکرناه من ضرورة 
الدراسة المقارنة للفقه - pel‏ مذاهبه واجتهاداته العديدة» 
وخارجها مع القوانين العالمية - وضرورة إحياء الاجتهاد جزئياء 
is,‏ وفردیا وجماعياء والعمل على اتنظیر» الففه وتأصيله . 
ولهذا قدمت هذه الخطوات على «التقنین» فى الترتیب الذکری» 
. 2 القدمات نت eas‏ الوجه النشود؛ ولا 
Te nn‏ الذين 
یجمعون بين الثقافة الشرعية الاصيلة - مستمدة من الینابیع الاولی 
دون أن يفقد آصالته . 
5 ع و و 
CaN‏ ا ی 0 1 <a‏ والقانون 
لوضع تقنين لفقه كل مذهب من المذاهب الأربعة التبوعة على 
حدة تمهيدا لقانون عام يختار بعد ذلك من بين الذاهب جميعًا . 
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وقد صدر بالفعل مشروع تقنین للبیوع وما يتعلق بها من 
العاملات فى کل Gade‏ من الذاهب الأربعة» ولکن العمل فيما 
رأيت یتسم بطابع السرعة. والحرص على إنجاز شىء ما فى ذلك 
وإن لم يستوف حقه من الدراسة والموازنة والتحقيق» والملاءمة بين 
القديم والجديد. كأن كل ما تحتاج إليه الشريعة الإسلامية فى 
عصرنا لتبرز إلى حيز التطبيق هو مشروعات تقنن فقهها فى مواد 
مسلسلة الأرقام!! كما أن من المآخذ الأساسية لهذا المشروع 
الالتزام بتقنين كل مذهب على حدة» بل الاقتصار على الرأى 
الراجح فيهء رغم وجود وجهة نظر مخالفة - داخل اللجان 
الاساسية والفرعية للمشروع - ترى أن تقنن الشريعة من أول الامر 
فى قانون موحدء من بين المذاهب الإسلامية كلها. ولكن وجهة 
النظر الاخری هی التى سادت وغلبت استنادًا إلى أن احتلاف 
المذاهب واقع لا یکن تجاهله كما لا يمكن Mas yld‏ . الخ . 

وأحسب أن الذى حدا بالمجمع إلى إقرار هذا المسلك هو ما 
لاحظه من تمسك علماء بعض الأقطار بالمذاهب السائدة بينهم» 
فلم Ly,‏ أن يخالف عن رغبتهم. 

والحقيقة أن هؤلاء العلماء المتشددين فى التمسك بمذهبيتهم 
موجودون بالفعل فى كثير من بلاد الإسلام» وقد قابلت وناقشت 
)1( انظر: مقدمة الدكتور محمد بيصار- الأمين العام لمجمع البحوث مشروعات التقنين 


فى طبعتها التمهيدية ص۰۱۱ VY‏ 
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کثیر] منهمء فمنهم من اقتنع Le‏ آبدیت: ومنهم من آصر على 
وجهته . 

والواقع آنهم مخطتون فى إصرارهم على تغذهبهم» وخصوصا 
فيما يتعلق بالتقنین لدولة حديشة» ومجتمع متطور. وما كان 
للارهر أن بسایرهم» ویقان لكل مذهب على حدة» فیثبت بذلك 
هذه النزعة ویعطیها مبررًا للاستمرار . 

ووجه thdt‏ عند هؤلاء أن الله تعالى لم یتعبدنا بالتزام آقوال 
أحد من خلقهء إلا ما جاء به النص الملزم من كتابه وسنة نبيهء آما 
اجتهادات البشر فیوخذ منها ويترك كما قال الإمام مالك - رضى 
الله عنه - ولو أن عصر الائمة المجتهدين تأخر إلى زمننا فشهدوا 
ما شهدنا لغيروا کثر] جدا ما ذهبوا cad‏ كيف لاء وقد رجعوا 
عن كثير مما أفتوا به فى عصرهم نفسه» لتغير البيئة» أو تغير 
الزمن» أو تغير العرف» أو تغير الحال» أو لغير ذلك ما يتغير به 
الاجتهاد. وهذا سر ما روى عنهم من اختلاف الأقوال. أو تعدد 
الروايات» وتضاربها فى بعض الأحيان. 

أما مخالفة أصحابهم ceed‏ فهى آشهر من أن تذكرء حتى إن 
أبا يوسف ومحمدا صاحبا أبى حئيفة خالفاه فى نحو ثلث الذهب 
كما هو معلوم. 

وكذلك خلاف أصحاب مالك لهء وأصحاب الشافعی cad‏ مما 
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لا یخفی على الدارسين» هذا مع أن العصر قريب» والتغییر حيتئذ 
بطیء والبيئة - تقريبًا - واحدة» فكيف بعصرناء وقد بعد العهد 
وتغير الزمان والمكان والعرف والحال» تغيراً لم يكن يخطر لاحد 
من السابقين على بال . 

أيجوز لنا الجمود على اجتهاد معين - والدثیا حولنا تتغسير 
والأفكار تتحول وتتطور» والعالم يسير بسرعة البرق؟! 

إن مثل هذا الجمود ليس فى مصلحة الشريعة ولا فى مصلحة 
الذهب المقلد. وقد ثبت أن الذين جمدوا على الأقوال المعتمدة 
فى مذاهبهمء ولم يقبلوا أى اجتهاد آخر من غيرهاء تسببوا فى 
غیاب الشريعة كلها عن ساحة التقنين والقضاءء وبالتالى غیاب 
مذاهبهم أيضاء ومعنى هذا أنهم ضحوا بالشريعة من أجل الذهب 
فخسروا الاثنين جمیعا! 

وشىء آحر يجب ألا يغيب عن الأذهان هنا وهو: أن الذى 
يحكم البلاد الإسلامية اليوم هو القانون الوضعى الدخيل -فإذا 
انتصر مذهب فقهى -أى مذهب كان- وأخذ به فى قضية من 
القضايا- فلا يعد الاخذ به هنا انتصارا له على مذهب آخرء بل 
انتصارً على القانون الوضعی الذى احتل مكان الشريعة اغتصابًا. 

ليست النافسة اليوم إذن بين مذهب ومذهب» بل بين الشريعة 
- پچملة مذاهبها ومدارسها واجتهادات فقهائها - وبين القوانين 
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الوضعية الستوردة من هنا وهناك . وانتصار هذه القوانین فى بلد 
إسلامى لا يعنى هزيمة مذهب بعینه بل يعنى هزيمة الشريعة 
ذاتهاء وهذا ما لا يرضاه مسلم. 

لهذا يجب أن يتخلى انصار التمذهب عن مذهبيتهم هذه على 
الاقل فيما يتعلق بالتقنين للمجتمع؛ والتشريع العام» وأن doh,‏ 
بأحسن ما فى المذاهب من اجتهادات وأقوال» وأليق ما فيها بروح 
العصرء ومصالح الناس فیه» مهتدين فى ذلك بنصوص الكتاب 
والسنة» وقواعد الشريعة العامة» وروح الاسلام» وهدى السلف 
الصالح فى اجتهادهم واستنباطهم وآخذهم بالیسر وبعدهم عن 
الي 
مخاوف بعض العلماء من التقنين: 

هذا وقد أبدى بعض الغيورين من علماء الشريعة فى بعض 
الأقطار العربية الإسلامية تخوفهم من تقنين الفقه» بل عارضه 
بعضهم بالفعل» وكتبت فى ذلك بعض الرسائل؛ وذلك با یلی : 

۱- یلزم من التقنين تقييد القاضی ly‏ واحد معين - وهو 
الذى یختاره واضعو القانون - مع أن الفقه غنی بالاراء 
والاجتهادات القيمة التی كان للقاضی Jol of‏ با يراه آرجح منها 
وأليق بالحالة العروضة علیه. فالتقنين على هذا «يجمد؟ القاضی 
ويحبسه فى pats‏ القاتون. آنا الفقله الرحب الطليق» tes‏ 
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حرية الحركة لاختیار الحكم الناسب للظرف والواقعة. ولهذا كان 
الاصل فى الشريعة of‏ یکون القاضی مجتهداء قادر؟ على استنباط 
الحكم من أدلة الشريعة الأصلية. وإنما آفتی الفقهاء بقبول القلد» 
من باب الضرورةء نظرا لعدم وجود الجتهد. فإذا لم يكن 
مجتهداء فعلی الاقل یکون عن يمكنه الاختیار والترجیح. 

۲- ويتأكد ضرر هذا التقتین إذا لاحظنا أن التطبیق العملی 
لبعض القوانین قد ی ظهر قصورها عن الحاجة» أو عدم ملاءمتها 
وقد تكون tlie‏ ثم تتغير الأوضاع وتتبدل الأحوال» فتفقد 
صلاحيتهاء وتبقى جامدة ملزمة» ولا يستطيع القاضى إزاءها أن 
یتصرف أو يخرج عنها. 

۳- ویتبع ذلك أن «التقنين» سيخلق لدى القضاة Leg‏ من 
التکاسل والاتکال على القانون الدون. دون تجشم الرجوع إلى 
مصادر الفقهء والتنقيب فيها عن الحكم ودليله» ومرجحات JE‏ 
بهذا الرأى دون غيره» ما يوسع أفق القاضی» ويجعله على صلة 
دائمة بالفقه وأصوله ومصادره. 

الاعتبارات التى ترجح التقنين: 

ولا ريب أن هذه اعتبارات وجيهة» عارضتها اعتبارات أوجه 
منها وأقوى: 

() من ذلك أن من القضاة من يحتاج إلى مثل هذا التقييد 
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والالزام» حتی لا یخبط حبط عشواء» ویقع فی التاقض 
والاضطراب. فليس كل قاض قادرا على الاختیار والترجيح. 
ومنهم من يخشى عليه تأثير العواطف والاهواء فیحکم بهذا 
الرأى مرة لشخص» ويحكم بغيره لشخص آخر. 

(ب) ومن الاعتبارات التى ترجح «التقنين» أن التقاضین 
يكونون على علم إجمالى با يتجه إليه احکم. سواء كان لهم آم 
عليهم . فالمرأة التى تنفصل عن زوجها ولها منه أولاد صغار فى 
من a‏ تزف ينك لها با الأزلاة ومن پسکم 
لزوجها. أما عند عدم التقنين وحرية القاضی فى الاختيار فهى لا 
تعلم ما الذى يختاره القاضى من المذاهب فى الحضانة وهی 
كثيرة . 

(ج) أن «نقنین» الفقه لا يعنى أبدا أن يعتمد القاضى على 
مجرد قراءة مواد» أو استظهارهاء فهذا لا يرضى به قاض يحترم 
نفسه ورسالته» ولو رضی به ما استطاعه OY‏ القانون له مذكرات 
تفسيرية لابد من الرجوع إليهاء كما لابد له من شروح تقصر أو 
تطول» تهدف إلى توضيح مراميه» وشرح غوامضه وتفصيل 
مجملاته. وقد رأينا الدكتور السنهورى بعد أن وضع القانون 
المدنى المصرى الجديد يشرحه فى تسعة مجلدات ضخام . أولها بلغ 
حوالى (۱۵۰۰) آلف وخمسمائة صفحة» وسمى هذا الشرح 
«الوسیط» وکان یآمل فى شرح آخرهء آوسع وأكبر یسمیه 
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«البسوط». وقبل ذلك كان لجلة «الأحكام العدلیة» شروح جمة 
تعد من الراجع الحترمة فى الفقه الحنفى . 

فلا خوف إذن على رجال القضاء أن برکنوا إلى القانون الدون 
ویدعوا ال طلاع على الصادر . 

(د) على أن أى قانون مدون فى الدنیا مهما اتسعت coal ge‏ 
وتشعبت آبوابه وتعددت فصوله لا يمكن أن تحيط نصوصه 
بجميع الوقائم التى يختصم فيها الناس» وتعرض على القضای 
فماذا يصنع القاضى إذا لم يجد نصا فى القانون؟ 

إن القاضى لابد أن يفصل ويحكم فيما يعرض cade‏ ولابد أن 
پینی حكمه على أسباب مقبولة. ولابد أن يستمد هذه الأسباب 
من مصادر معترف بهاء ولهذا يحدد القانون نفسه المصادر التى 
يرجع إليها القاضى عند فقدان النص القانونی» مثلما حدد القانون 
الوضعى المصرى الرجوع فى مثل هذه الحالة إلى العرف أو 
الشريعة الإسلامية أو قوانين العدالة الطبيعية! 

ومن الطبيعى» عندما يوضع قانون مستمد من الشريعة 
وفتهها- أن ينص على وجوب الرجوع إلى هذه الشريعة وذلك 
الفقهء لاستخراج الحكم الشرعى للمسألة المعروضة. 

وإذن لا Ge‏ مرة أخرى على القاضى أن ينقطع عن الفقه 
ومصادره» والبحث فى مخبوء كنوزه وجواهره. 
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- هذا إلى أن القضاء فى عصرنا - وقبل عصرنا بقرون‎ Ca) 
هم مقلدون ملتزمون بالذاهب السائدة فى بلدانهم» ومن کان‎ 
فهو يلتزم عادة بمذهب الدولة التى يعمل بها - بل بالراجح‎ - 
غالبا فى هذا الذهب بحيث لا يجوز له العدول عن الراجح‎ 
الخ.‎ oe والعمول به إلى الضعیف أو الهجور فى الذهب.‎ 

ومعنى هذا: أن القاضى ليس له حرية الحركة لاختيار ما col»‏ 
بل هو مقيد بأحكام معلومة محددت وإن لم تأخذ شكل القانون 
المدون. 

أو ليس أولى من ذلك أن نقيده بقانون يضعه جماعة من 
العلماء الثقات المتبحرين فى فقه الشريعة» والمطلعين على حاجات 
الاختصاص فى القانون والإدارة والاقتصاد وغیرها؟ . 

التقنين الشرعی الذى ننشده: 

على أن القانون الذى ننشده نشترط فيه بعض الشروط المهمة: 

-١‏ فمنها: ألا يلتزم Cade‏ واحدًا معيئًا - فضلاً عن الراجح 
فيه - لا يخرج عنهء ففی ذلك تحجير ما وسع الله من شرعه 
وتضییق دائرة الفقه الرحبة. فقد علم الدارسون لهذا الفقه أن من 
مزایاه وأسرار حصوبته وسمعهه » هذه الثروة الضخمة الناشعة من 
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تعدد الاچتهادات» وتنوع الدارس والشارب الفقهیت ما بين 
موسع ومضیق ومتوسط. وما بين ظاهری یتبع حرفية النص» 
وآخر يتبع الفحوی ویستخدم القیاس» وثالث یراعی الصالح 
والمقاصدء وفى هذا البحر الزخار من مذاهب علماء الامصار؛ 
یجد من يريد الاختيار والانتقاء متسعًا أى متسع. فإذا ضاق عنه 
مذهب اتسع له غیره» وان آعوزه رأى لدى cole]‏ فما أحرى أن 
يجده عند آآخر. وقد لا يجد واضع القانون ضالته فى المذاهب 
الأربعة» فيلجا إلى غيرها من مذاهب الأئمة المجتهدين» متى 
صحت نسبتها إليهم. ولا أقصد بقية الذاهب الثمانية فحسب 
(الظاهرى والزيدى والجعفرى والاباضی) بل أقصد معها مذاهب 
الصحابة والتابعين وأتباعهم» من ليس لهم آتباع يقلدونهم فى 
عصرنا. فكل هذه المذاهب متساوية فى نسبتها إلى الشريعة» ما لم 
يكن شىء من آرائها معارضا لنص قطعى» أو إجماع متيقن» لا 
تجوز مخالفته . 

وهذه السعة الباهرة من مفاحر الفقه الاسلامی التی اعترف له 
بها آساطین الفقه العالی القارن فى مؤتمرات مشهودة مثل مور 
(لاهای) الدولی للقانون القارن وغيره. 

فمن اللازم الفروض علینا أن ننتفع بهذه الثروة كلهاء ونکشف 
عن دفائنها غير متعصبین لقول منها على قول الا بدلیل ولا 
مرجحین لذهب فى مسألة على مذهب إلا بمرجح وبرهان . 
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ولو أن علماء الدولة العثمانية فى العصر الاخیر وفقوا إلى 
وضع «مجلة الاحکام العدلیة» من سائر الذاهب العتبرة» ولم 
یتقیدوا بالذهب النفی وحدهء ما وجدت القوانین الوضعية منفذا 
لتحل محل الشريعة فى بلاد الاسلام» ولکان ذلك بداية فجر 
جدید فى تقنین الفقه الاسلامی و|خصابه وغائه . 

وقد أخمذت الجلة ذاتها ببعض الاقوال الرجوحة فى الذهب 
الحنفى» نظر) لما وراء‌ها من تحقيق مصلحة زمئية» أو دفع مفسدة. 

كما أن الدولة العثمانية نفسها فى أواخر عهدها اضطرت - 
عند وضع قانون: «حقوق العائلة» - أن تتحرر فى بعض الاحیان 
من ربقة الذهب النفی وتأخذ باجتهادات الذاهب الاخری فیما 
تراه آوفی بإقامة مقاصد الشرع ومصالح الخلق. فأخذ القانون من 
مذهب«مالك» حکم التفریق الا جباری القضائی بين الزوجین» عن 
طریق تحكيم «المجلس العائلى» الذی نص عليه القرآن فمكن 
بذلك الزوجة المظلومة من التخلص من الزوج الضار» ومن سوء 
عشرته . . 
وهذا هو مذهب بعض الصحابة: أن للحکمین حق التفریق. 
وهو ظاهر القرآن الذی سماهما حكمين «حكما من آهله و 

هذا إلى أحكام أخرىء کزوجة الفقود وغیرها. 
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۲- ومنها: أن یختار واضعو القانون من بين مذاهب الفقه 
الاسلامی - اپتداء من مذاهب الصحابة والتابعين فمن بعدهم - 
ما پرونه آرجح دليلاً» وأوفق عقاصد الشريعة وألیق بتحقیق 
مصالح الناس ودفع الحرج والعنت عنهم. ولنا فى فقهائنا فى 
مختلف العصور آسوة حسنة» فکتیرا ما رجحوا Uy‏ على مقابله 
بقولهم: هذا أرفق بالناس. 

ولعل هذا «الرفق بالناس» هو ما جعلهم یصححون ORS‏ من 
العقود والعاملات «استحسائا» على خلاف ما یقضی به القیاس 
الصارم أو القواعد الجامدة» وذلك كعقد الاستصناع وبیم الوفاء 
وغیره عند الحنفية . 


والاتجاه إلى التيسير والرفق بالناس هو روح الشريعة نفسها 
والتی أراد الله بها اليسر ولم يرد بها العسرء وأمرت بالتيسيرء 
ونهت عن التعسیر ولهذا أرى - إذا كان لدینا فى الفقه قولان 
متعادلان أحدهما أحوطء والآخر أيسر - أن نأخذ co wb‏ لأنه 
أرفق وائتساء برسول الله BE‏ الذی ما حير بين أمرين إلا اخمتار 
أيسرهماء ما لم يكن إثما. 

۳- ومنها: أن ينظر فى القانون - كلما مضت مدة معقولة - 
على ضوء التطبيق العملىء والنظر فى ملاحظات القضاة 
والمحامين والمتهمين بشئون القانون بصفة عامة» لتعديل ما يحتاج 
إلى تعديل» وإضافة ما يحتاج إلى إضافة. ذلك أن الأحكام 


to 
(6) 


الاجتهادية قابلة للتعدیل والاضافة والحذف داكماء وکذلك كان 
بعض الصحابة - مثل اعمر بن الخطاب» - یفتی فى المسألة 
برآی» وفی العام القابل برأى آخرء فإذا سثل فى ذلك أجاب 
بقوله: ذاك على ما علمناء وهذا على ما نعلم! وكان للشافعى 
مذهبان: أحدهما فى العراق ويسمى «القديم» والآخر فى مصر 
ويسمى «الجديد». وأصبح مألوقًا فى كتب مذهبه: قال الشافعی 
فى القدیم وقال فى الحديد. 

وإذا كانت الفتوى تتغير بتغير الزمان والکان SAL,‏ والعادة 
فالقانون يجب أن يتغير كذلك بتغير هذه الأمور. 

خامسا: الموسوعة الفقهية العصرية: 

ومن التجديدات المطلوبة للفقه الإسلامى أن يعرض عرضا 
حديئًا فى صورة موسوعة. أو دائرة معارف فقهية مكتوبة بلغة 
عصرية سهلة الفهم» قريبة المنال» ومرتبة موادها ترتيبًا معجميًا 
على نهج الموسوعات العالية العصرية. بحيث يسهل الرجوع إليها 
والاستفادة منهاء على الراغبين فى المعرفة الفقهية من غير 
التخصصین. والا ضربنا بين هؤلاء وبين الفقه حجابًا بل حجبا» 
أو كلفناهم من عناء البحث ومشقة التنقيب ما لا يصير عليه إلا 
القلیل من الرجال الذین نذروا آنفسهم للعلم» وان حفت جنته 
بالکاره» وملیء طریقه بالاشواك. 
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یقول الغقور له الشهید الاستاذ (عبد القادر عوده) فى مقدمة 
کتابه (التشریع الجنائى الاسلامی) مصورا بعض ما عاناه فى بدء 
دراسته ada)‏ الشریعة: 

«ولقد آتعیتنی دراسة القسم الجنائى حیث بدأت الدراسة وأنا لا 
آعرف Eo‏ پذکر من علم الاصول ولا الصطلحات الفقهیت وراد 
الدراسة تعبا آنی لم آتعود قراءة کتب الفقه وأن هذه الکتب 
ليست مفهرسة» ولیس من السهل على من يحب الاطلاع على 
مسآلة معينة أن يعشر على حکمها فى الحال» بل عليه أن يقرأ باب 
وأبوابا حتى یعشر على ما يريدء خصوصًا إذا لم يكن له من 
پرشده. وقد oly‏ الباحث من العثور على ما برید. ثم يوفقه الله 
فيعثر عليه مصادفة فى مكان لم يكن يتوقع أن يجله فيه. 

ولا يسير فقهاء المذاهب المختلفة على غرار واحد فى الترتيب 
والتألیف فما يقدمه مذهب قد يؤخره الذهب الآخر. وما يدخل 
فى باب معين فى هذا المذهب قد لا یدخله الآخر فى نفس الباب 
ويضاف إلى ما سبق أن الفقهاء يكتبون بعبارة مركزة دقيقة وهم 
فى كثير من الأحوال يذكرون الحكم ولا يذكرون athe‏ خصوصا 
فى الكتب المختصرة والتون. 

ولا شك أن دراسة المذاهب الشرعية دراسة مقارنة مجهدة 
بذاتهاء لأنى كنت آدرس بدلا من الکتاب الواحد أربعة كتب» 
ولكن هذه الدراسة أفادتنى فى الواقع فائدة كبرى» إذ سهلت لى 
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فهم مختلف النظریات وفهم الاسس التی بنی عليها کل فقیه 
نظريته» وساعدت على إظهار الفروق الدقيقة بين الذاهب 
الفقهية . 

وأعترف أنى عندما قرأت كتب الشريعة لأول مرة لم أفهمها 
حق الفهم فقد أخمذت عن بعض المسائل فكرة تبين لى خطؤها 
فى القراءة الثانية» ومن ثم فقد قرأتها مثنى وثلاث ply‏ 

إن هذه الموسوعة أصبحت ضرورية فى عصرنا الذى أصبح 
طابعه السرعة» وفى حياتنا التى تهدف إلى السهولة فى كل شىء. 
وغدت مهمة الآلة اليوم أن توفر على الإنسان جهده الفكرى 
بوساطة ما يسمونه «الأدمغة الإلكترونية» والأجهزة الحاسبة» يعد 
أن كانت مهمة الآلة من قبل - فى عصر الصناعة الأول - توفير 
الجهد العضلى للإنسان. 

إن الإنسان العصرى يريد كل شىء بسهولة لا تعقيد فيها ولا 
صعوبة» وبسرعة لا بطء فيها ولا قيود. ولا مناص لنا من مسايرة 
إنسان العصرهء والاعتراف به كما هوء وتقديم فقهنا له بالطريقة 
التی يألفهاء وبالصورة التى نرضاها لأنفسنا فى الوقت نفسه. 

وهذا ما أوصى به مؤتمر باریس للفقه الإسلامى سنة ١96١‏ 
وقامت عدة محاولات لإخراجه إلى حيز التنفيذ منذ سئة ۱۹۵۶ 


)1( مقدمة: (التشریع الجنائى الإسلامى) ص ۱۰ - ١١‏ الطبعة الثانية . 
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بدأت فى كلية الشريعة بدمشق» مرور بالکویت فى الستینات 
حيث تبنت وزارة الاوقاف فیها مشروع الوسوعتة وأخرجت 
بالفعل ثلاثة از اه متها فى بعض الوضوعات الفقهية فى صورة 
طبعة تمهيدية» ثم انتهت اليوم إلى القاهرة» حيث تشرف عليها 
وزارة الأوقاف عثلة فى المجلس الأعلى للشتون الاسلاميتة وقد 
صدر من هذه الموسوعة عشرة أجزاء . 

ولا ريب أن الأمر يسير أبطأ مما ينبغى» ولابد من تعاون 
آوسع وجهود أكبرء واستفادة من كل اللاحظات. واستعانة بكل 
الكفايات» فى سبيل إنجاز الموسوعة فى وقت أسرع وبصورة أمثل 
وبخاصة أن الحاجة ماسة» والزمن لا ينتظرء والتاريخ لا يرحم. 

سادسا: الإخراج العلمى لكتب الفقه: 

ومما يعين على التجديد الذى نريده للفقه أن يعاد طبع كتبه 
المهمة» بحيث تخرج إخراجًا علميًا صحيحا يليق بمكانتهاء 
ويوسع الفائدة المرجوة منهاء بدل تلك الطبعات التجارية المتداولة. 

والإخراج العلمى اليوم معروف» وقد حظى به بمض کتب 
التراث» فى مجالات الادب واللغة والتاريخ والحديث والتفسير. 
آما كتب الفقه فلعلها أقل كتب التراث حظا فى هذا المجال. 


لهذا كان من اللازم Lag)‏ الفقه وتجدیده إعادة ما طبع من كتبه 
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- وبخاصة الامهات منها - لتخرج فى صورة علمية حديثة» یقوم 
بها جماعة من العلماء الثقات الدربین بتکلیف من اتحاد الجامعات 
الإسلامية بالأزهرء أو من کلیات الشريعة والقانون والحقوق فى 
الفقهی فى |خراجه الحديد: 

۱- النص الأصلى محققًا lige‏ بعد مقابلته با يمكن من 
مخطوطات معتمدة. 

۲- وضع عناوين جانبية لفروعه ومسائله» تسهيلاً للدارس 
توضع بين معقوفين إشارة إلى أنها من عمل ١‏ بلحقق . 

۳- الشعليق عليه با يلزم من توضيح غامض» أو تفصيل 
مجمل» أو تكملة ناقص» أو المقارنة بما فی مذهب opt‏ أو 
مذاهب آخر. أو با فى القانون الوضعی. 

و تخریج آحادیثه» بذکر مخرجیها» وبیان درجتها من 
الصحة أو اشسن أو الضعف بالرجوع إلى کتب التخریج» 
ومصادر الحدث المعتمدة. 

*- فهرسة الكتاب فهرسة كاملة: للآيات» وللأحاديث» 
وللاثار وللاعلام» وللموضوعات ثم فهرس للمسائل Y pully‏ 


والنقاطء مرتب على حروف العجم. 

وبهذا نکون قد خلمنا الکتاب الفقهی: بل احییناه» ویسرنا 
الانتفاع به . ley‏ يؤسف له أن الادارة العامة BLAU‏ بالأرهر فى 
الخمسينات کلفت EL‏ من رجال الفقه والقانون باخراج AS‏ 
«بدائع الصنائع» للکاسانی فى الفقه النقی الإخراج العلمی 
اللشود» ومضت سئوات عدة» ولم نر آثرا لهذه اللجنة» ویبدو أن 
الشروع مات بعد ذلك» ولم يجد Gof‏ ينعاه. 

على آننا نستطیع تسهیل النفع بالكتب الحالية على ما بهاء إذا 
وضعنا لها معاجم أو فهارس» مقصلة لكل ما حوته من مسائل 
الفقه مرتبة ترتیبّا معجمیا . 

وقد حظیت بعض الکتب بذلك» مثل کتاب (الحلی) لابن 
حزم الذی يعد کتابا هاما فى الفقه العام أو القارن إلى جوار أنه 
يمثل فقه الظاهرية عامةء oily‏ حزم منهم خاصة. فقد آخرجت 
لجنة موسوعة الفقه الإسلامى بكلية الشريعة من جامعة دمشق 
«معجم فقه ابن حزم الظاهری» فى مجلدين» طبعا فى مطبعة 
الجامعة» وضما كل الكلمات العنوانية ذات الدلالة الفقهية فى 
(الحلى) وتحت كل كلمة خلاصة فقهية تتضمن رأى ابن حزم 
وتحيل إلى موضعها من الكتاب لمن أراد التوسع ومعرفة الادلة 
ومناقشتها وآراء الآخرين من الفقهاء. وكان هذا ولا ريب عملا 
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مبتکر] ونافعا(۱). 

وبمثل هذه العناية ظفر کتاب (الغنی) لابن قدامه اطنبلی» وهو 
موسوعة فى الفقه الحنبلى» والفقه المقارن آیضا . 

فقد قامت لنة علمية تابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
(المغنى) وصدر (المعجم) فى مجلدين کبیرین» يعتبران فى الواقع 
Alte‏ موسوعة مصغرة لفقه اطنابلة. 

ومنذ سنوات أصدر الاستاذ (المهدى خضر) المحامى بسورية 
فهرسا لكتاب ارد المحتار على الدر المختار» الشهير ب «حاشية أبن 
عابدين» فسهل بذلك الرجوع إلى مباحث هذا الكتاب الهام 
ومطالبه» مقتصرا على طبعة بولاق الأميرية. 
هذه المهاجم أو الفهارس لتقريبها للباحثين. 

على ألا نغفل أن Lis‏ فقهیا واحدا فى مذهب ما - مهما 
كانت سعته ومكانته العلمية» ومنزلة مؤلفه - لا يعطى صورة 
كاملة شاملة عن المذهب وتطور الآراء فيهء وتفرع التخريجات 
والاجتهادات» وتعدد التصحيحات والترجيحات على احتلاف 


)1( اضطلع بهذا العمل الاستاذ السيد محمد المنتصر الکتانی» أستاذ التفسير والحديث 
فى US‏ الشريعة بدمشق» وعضو GL‏ الوسوعة وعاونه فى ذلك GL‏ من العلماء 
الأفاضل» متهم الأستاذان الکریان: القاضى محمود المكاوى من مصرهء والشيخ 
عبد الفتاح أبو رغدة من سورية (حلب). 
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العصور والبيئات والاحوال» باستثناء (الحلی) الذی يمثل مذهب 
ابن حزم خاصة والظاهرية cle‏ وذلك GY‏ الرجع الوحيد الباقی 
لدینا من کتب الظاهرية. 

ومع هذا لا ننکر فضل وفائدة (تعجیم) الامهات وفهرستها 
على غرار (call)‏ و(الحلی) فهی خدمة جليلة بلا جدال. 

سابعا: نشر الخطوطات الفقهية: 

ومما يعين على نهضة الفقه الاسلامی وتجدیده: نشر مخطوطاته 
آل ا فى GUS‏ النامة Rol Dy‏ فى لفق scaly‏ 
مضى Lede‏ الزمن الطویل» وهی مخبومة فى نحزائنهاء لا يكاد 
یطلع علیها أو ینظر إليهاء إلا الواحد بعد الآخر» من عرف 
طريقهاء ومرن على قراءة خطوطهاء وفك رموزهاء وقلیل ما 
dh‏ 

إن هذه الخطوطات النفيسة الحبيسة فى عالم BE‏ أشبه 
بالنقود الثميئة الکنوزة فى عالم الاقتصاد» کلاهما لا ينتفع به 
ولا یظهر آثر نفاسته الا إذا آخرج من مخابشه إلى عالم النور» 
وإلى حيز التداول . 

وفی دار الکتب المصرية» ومكتبة الأزهر» ومكتبة الظاهرية 
بدمشق» ومکتبات استانبول» وبلاد الغرب والحجار والعراق 
والیمن والهند. وغیرها من البلاد العربية والإسلامية» وكذلك 
بعض الکتبات فى الدول الغربية - ومنها LAY‏ السوفیتی- توجد 
مخطوطات فقهية عديدة فى مختلف المذاهب» ومن مختلف 
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العصورء بعضها موسوعات جليلة القدر وبعضها مختصرات 
جيدة» وبعضها متوسط وکثیر منها من الکتب الأصيلة التی لا 
يسد غیرها مسد‌ها. 

وما يؤسف له أن «كلية الشریعة» بجامعة الازهر منذ بضعة 
عشر عامًا شرعت فى نشر کتاب (الذخیرة) للإمام شهاب الدین 
القرافی فى فقه المالكية» وآخرجت منه جزءا ols‏ -علی ما 
أعلم-؛ ثم توقفت؛ ولم يتم نشر الکتاب حتی اليوم؛ برغم 
آهمية الكتاب واصالته» وما آجدر أن تتبنی نشر مثل هذا الکتاب 
دولة من الدول التی تتبع الذهب الالکی مثل «آبی ظبی» أو «لیبیا» 
أو إحدى بلاد الغرب. 

ولعل أحسن الذاهب حظًا فى السنین الأخيرة هو الذهب 
الحنيلى» الذى تبنت دولة اقطر». منذ بضعة عشر عاماء نشر عدد 
من مخطوطاتهء مع إخراجها إخراجًا حسناء كما ساهمت «قطره 
فى نشر کتاب (الروضة) لاحمام النووى فى مذهب الشافعی . 

هذا إلى أن من الواجب علینا متابعة البحث والتتقیب فى آنحاء 
البلاد الاسلامية والبلاد الأوروبية» عن الخطوطات الفقهية التی 
تذکر آسماژها فى الکتب ولا يعرف عنها شىء إلى الیوم» فحسی 
أن يعثر علیها أو على بعضها بطول البحث والتفتیش فى مختلف 
الظان فى الکتبات الخاصة والعامة. وکم من کتب ساد الاعتقاد 
زمنا أنها مفقودة ثم وجدت كلها أو بعضهاء بفضل الصیر 
والمصابرة من بعض الباحثين الغيورين . 
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حياة الفقه بتطبيقه 


وأعظم ما يحتاج إليه الفقه الإسلامى - ليحيا وينمو ويتجدد - 
هو العمل به والاحتكام إليه هو: أن نعود به إلى مكانه الطبيعى 
ليكون المصدر الأول لتشريعنا وقضائنا. فهذا ما تحتمه علينا 
أصالتنا الدينية والقومیة , . 

فإذا كنا مسلمین» فان إسلامنا يوجب علینا أن نحکم"شسريعة 
الله فى حياتنا دون تردد. وأن نقف عند حدودها دون تلکق أو 
تباطق ولا يتم بغير ذلك إسلام ولا إيمان» US OS LAD‏ المؤمنين 
إذَا Leo‏ إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن يَقُولُوا: سمعنا وأطعنًا 
وأولتك هم المفلحون» [النور: ۰۲۵۱ COP‏ كان لومن ولا مؤمئة 
إا قضی الله ورسوله آمرا أن يكُونَ لهم الخيرة من أمرهمء ومن 


ce Ba ار‎ ve 


یعص الله ورسوله ققد VOCS “Ls‏ مبین6 [الاحزاب: .۲۳٩‏ 

وإذا كان الرجوع إلى الشريعة الاسلامية هو مقتضى الإيمان 
والإسلام» فان الفقه الاسلامی = عجموعه ومختلف مدارسه 
واجتهاداته المعتبرة - هو المعبر عن هذه الشريعة والممثل لها. فمن 


وإذا كنا عرباً» فإن کرامتنا القومية تفرض علینا أن نجعل هذا 
الفقه أساس تشريعنا وقضائنا كذلك» وأن نتحرر من آثار 
الاستعمار التشريعى الذى فرض علينا - فى غفلة من الزمن - 
وحكمنا - ونحن عرب مسلمون شرقيون - بقوانین مستوردة 
دخيلة عليناء غريبة be‏ لم تنبت فى أرضناء ولم تنبع من عقائدنا 
وقيمناء ولم ترتبط بترائنا وحضارتنا. 

وقد رأينا بعض الدول العربية» عندما بدأت تتحرر من ضغط 
الاستعمار العسكرى الاجنبی؛ واخذت تشعر بذاتها» وتعی 
ترائهاء شرعت Lal‏ تراجع تشریعاتها وقوانینها التى زحفت علیها 
مع زحف الاحتلالء أو عقبهء لکی يتم تحررهاء ويتحقق لها 
كمال استقلالها. 

يقول الاستاذ الدكتور «عبد الرزاق السنهوری» فى مقدمة کتابه 
(الوسيط) فى شرح القانون الدنی الصری الجديد (برایل سنة 
01۲( : 

(علينا أولا أن غصر الفقه - يقصد فقه القانون Lab‏ - فنجعله 
فقهاً مصرياً شالصاً نرى فيه طابع قوميتناء ونحس أثر عقلیتنا 
ففقهنا - حتى اليوم - لا يزالء هو Leal‏ يحتله الاجنبی 
والاحتلال هنا فرنسى» وهو احتلال ليس بأخف وطأة ولا بأقل 
عنتاً من أى احتلال 27 . ولا يزال الفقه الصری يتلمس فى الفقه 


كلا 


الفرنسی الهادی الرشد لا يكاد پتزحزح عن أفقه» أو ینحرف 
عن مسراه فهو ظله اللاصق» وتأبعه الأمين NG, pat‏ 

ولا Us‏ (السنهورى) وضع التقنين المصرى الدنی الجديد خطا 
الاحتلال التشريعىء والاستمداد من الفقه الاسلامی ولكنه لم 
يصل إلى نهاية الشوط المنشودء لعوامل عدينة؛ لا تخفى على 
الدارسین. ولكنه فتح الباب لمن يأتى بعده من يملكون العزيمة 
والقدرة على الوصول بتشریعنا إلى مرحلة الاستقلال الكامل 
الخالص من كل تبعية. 

يذكر السنهورى أن التقنين الجديد استبقى ما اشتمل عليه 
التقنین القديم من أحكام أخذها عن الفقه الإسلامى» بعد أن 
یقول : 

(وقد استحدث التقئين الجديد أحكاماً أخرى استمدها من الفقه 
الإسلامى. وبعض هذه الأحكام الجديدة هی مبادیء عامة 
Chasis Ga‏ 


() الوسیط ج ۱ ص ۸ ط ثانية . دار اللهضة العريبة. ویلاحظ أن الکاتب جعل کل 
حدیثه عن (تمصير) الفقه لا عن (تعریبه) حيث كانت ال نزعة السائدة حينذاك هى 
الوطنية الصرية لا القومية العربية . 
۷۷ 


(فمن المبادىء العامة التی آخذ بهاء النزعة الوضوعية التی 
نراها تتخلل كثيراً من نصوصه. وهذه هی نزعة الفقه الاسلامی 
والقوانین الجرمانية» آثرها التقنین الجديد على النزعة الذاتية التی 
هى طابع القوانین اللاتیئیة» وجعل الفقه الاسلامی عمدته فى 
الترجیح). 

(ومن هذه البادیء أيضا نظرية التعسف فى استعمال الحق. لم 
یأخذها التقنین الجديد عن القوانین الغربية فحسب؛ بل استمدها 
كذلك من الفقه الاسلامی. ولم یقتصر فیها على العیار الشخصی 
الذی اقتصرت عليه AST‏ القوانین بل ضم الیها معیاراً موضوعياً 
فى الفقه الاسلامی يقيد استعمال الحق بالصالح المشروعة» ویتوقی 
الضرر الجسيم الذى قد يصيب الغير من استعماله). 

(وكذلك الامر فى حوالة الدین» أغفلتها القوانين اللاتيئية» 
ونظمتها القوانين الجرمانية؛ متفقة فى ذلك مع الفقه الإسلامى» 
فاخذ بها التقنین الدید). 

(ومبدأ الحوادث الطارئة Imnévision‏ آخذ به بعض التقنینات 
RT‏ فرجح التقنين الجديد الاخذ به استناداً إلى نظرية الضرورة 
ونظرية العذر فى الفقه الاسلامی). 

(ومن الاجکام التی استحدثها التقنین الجديد مسائل تف صيلية 
كما قدمناء اقتبسها من الفقه الاسلامی. ومن هذه السائل: 


۷۸ 


الاحکام الخاصة بجلس العقدء وبایجار الوقف» وبالحكرء 
وبایجار الاراضی الزراعية» وبهلاك الزرع فى العين المؤجرة» 
وبانقضاء الایجار بوت المستأجر وفسخه للعذر» وبوقوع الابراء 
من الدین بارادة الدائن وحله). 

(وقد نصت الادة الأأولى من التقنين الجديد على أنه «إذا لم 
يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف» 
فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية» فإذا لم توجد 
فبمقتضى القانون الطبيعى وقواعد العدالة»). 

(ويتبين من ذلك أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرسمى 
الفالث للقانون المدنى المصرى وهی إذا أتت بعد التصوص 
التشريعية والعرف» فإنها تسبق مبادىء القانون الطبيعى وقواعد 
العدالة. ولاشك فى أن ذلك يزيد كثيراً فى أهمية الشريعة 
الإسلامية» ويجعل دراستها دراسة علمية فى ضوء القانون المقارن 
Tal‏ ضرورياً لا من الناحية النظرية الفقهية فحسب بل كذلك من 
الناحية العملية التطبيقية. فكل من الفقيه والقاضى أصبح الآن 
مطالباً أن يستكمل أحكام القانون اللنی» فيما لم يرد فيه نص» 
ولم يقطع فيه عرف. بالرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامى. 
ويجب عليه أن یرجم إلى هذه الاحکام قبل أن يرجع إلى مبادىء 
القانون الطبيعى وقواعد العدالة. بل لعل أحكام الشريعة 
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الاسلامية» وهی Gof‏ تحديداً وأكثر انضباطاً من مبادیء القانون 
الطبیعی وقواعد العدالة» هی التى تحل محل هذه البادیء 
والقواعدء فتغنينا عنها فى کثیر من الواطن)(۲. 

ولا شك of‏ مشروع هذا التقنین الجديد قد آثار ضجة کبری آول 
ظهوره فى مصر لعدم اعتماده اعتماداً كلياً على الشريعة 
الإسلامية» التی یمن بعدالتها وکمالها الأغلبية العظمی من 
الواطنین. وقام جماعة من کبار رجال القانون وعلماء الشريعة 
یدعون إلى قانون يستمد من الشريعة ویعتمد علیه. وقدموا موذجاً 
لذلك صاغوا فيه نظرية العقود الواردة فى القانون كلها صياغة 
جديدة تتضمن الا"حکام القانونية نفسهاء مستمدة من مذاهب الفقه 
الاسلامی» مع إحالة كل مادة على الرجع الفقهى الذی استمدت 
منه. فبرهنوا بذلك على إمكان إنشاء أحدث القوانین العصرية من 
الفقه الاسلامی كما يقول الاستاذ مصطفی OW 3H‏ وان كان 
الاستاذ السنهوری یصف هذا العمل بأنه «دراسة سطحية فجة لا 
غناء فیها» لأنها نسبت نصوصاً فى نظرية الع قد إلى الشريعة 
الاسلامیة» وهی ليست منها فى شىء كما یقول(۳. 

وقد خطا السنهوری فى وضع الفانون الدنی العراقی الجديد 


)1( الوسیط ج ۱ ص OA‏ = ۰ . 
(؟) الدخل الفقهى العام ج ١‏ > ص ۰۸ ط ثانية . 
)1( حاشية ص ٠١‏ من (الوسيط) المذكور. 
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خطوة آبعد فى طریق الاستقلال والتحرر من التأثر بالفقه الغربی» 
ققد قام هذا القانون - على حد تعبیره - على مزاج موفق من 
الفقه الاسلامی» والقانون الصری الجديد. 
ceil‏ فیقول Luke‏ حدیثه عن القانون السوری والعراقی : 

(وقد حان الوقت لیتعاون الفقهاء الصریون» مع زملائهم من 
فقهاء سورية وفقهاء العراق» ویتکاتفوا جمیعا لا رساء آساس 
قوى «للقانون المدنى العربی» يكون قوامه الفقه الاسلامی قانون 
الستقبل لبلاد العروبة جمیعا) . 

فهذا هو مکان الفقه الاسلامی فى نظر القانون الکبیر : إنه 
الأساس والقوام لقانون المستقبل» وتشریع الخد » للبلاد iy sll‏ 

وهو يعلن كذلك على القدر الذى آخذه القاتون المدنى المصرى 
من الفقه الإسلامى والذى أشرنا إليه من قبل» فيقول: 

(هذا هو الحد الذی وصل إليه التقئين الحديد فى الأخذ يأحكام 
الشريعة الاسلامیت عدا السائل الاحری التی آخذها بالذات من 
الفقه الاسلامی» وهی السائل التی تقدم ذکرها). 


(۱) مقدمة الوسیط ج ۱ ص ۱۰ ط انية. 


A\ 5-5 


آما جعل الشريعة الاسلامية هى الاساس الأول الذی یبنی عليه 
تشریعنا الدنی» فلا یزال آمنية من أعز الامانی التی تختلج بها 
الصدورء وتنطوى عليها الجوانح. ولکن قبل أن تصبح هذه 
الأمنية حقيقة واقعةء ينبغى أن تقوم نهضة علمية قوية لدراسة 
الشريعة الإسلامية فى ضوء القانون المقارن. ونرجو أن يكون من 
وراء جعل الفقه الإسلامى مصدراً رسميآ للقانون الجديد ما يعاون 
على قيام هذه النهضة(؟. 


(۱) حاشية ص ۱۰ من الوسيط ج ۱ . ط ثانية. 
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رد شبهات حول الفقه الاسلامی 


ومن الناس من یرتاب أو یتوجس خيفة من الناداة بالرجوع إلى 
الفقه الاسلامی واتخاذه أساساً تشريعياً وقضائياً. 
الدينية للفقه الإسلاى فمن eo‏ عليه أن الصدرين انیت 
یود - وان تقف تقف العقول اليشرية آمامه وقفة التسلیم والاتباع 
لا وقفة الابتکار والابداع» إذ لا مکان للعقل آمام الوحی» ولا 
وقابلية التطور معدومة أو ضعيفة داخل هذا الفقه. 
محال الثبات والتطور فى الفقه: 

والعارفون يعلمون تمام العلم أن من يقول هذا الکلام لا علم له 
بالفقه الإسلامى وخصائصه ومميزاته» التى هی ثمرة لخصائص 
الإسلام نفسه. فإن من أبرز هذه الخصائص: أنه يجمع بين الثبات 
والرونة معا فى تناسق محکم» وتوازن فرید . فلم يمل مع القائلين 
بالثبات الطلق» الذين جم لوا sh Al‏ والانسان» ولم یجنح إلى 


AY 


القاتلین بالتغير الطلق کذلك الذين لم یجعلوا لقيمة ولا Tad‏ 
ولا لشیء ما ثباتاً أو خلوداًء بل كان وسطاً عدلا بين هؤلاء 
وهؤلاء. 

فالأصول الكلية ثابتة خالدت» شأنها شأن القوانين الكونيةء التى 
تمسك السموات والارض أن تزولاء أو تضطرباًء أو تصطدم 
أجرامها . 

والفروع الجزئية مرنة متغيرة» فيها قابلية التطورء شأن ما فى 
الكون والياة من متغيرات جزئية» لارمة لركة الانسان والحياة. 

وهکذا كان فى الفقه الاسلامی منطقة مغلقة لا يدخلها التغير 
آو التطویر» وهی منطقة «الاحکام القطعیة» وهذه هی التی حفظ 
على الامة وحدتها الفكرية والسلوکية» ومنطقة مفتوحة هی منطقة 
«الأحكام الظنية» Gyo‏ أو دلالت» وهی معظم أحكام الفقه» وهی 
مجال الاجتهاد ومعترك الاقهام» ومنها ينطلق الفقه إلى الحركة 
والتطور والتجديد. 
أسباب المرونة فى الشريعة الإسلامية : 

وقد أعددت bey‏ مستقلاً عن خصيصة الرونة أو قابلية التطور 
فى الشريعة الإسلامية» لم ينشر Muy‏ وحسبى هنا أن أشير إلى 
عناوينه أو خطوطه البارزة. 


)١(‏ (دار الصحوة) فى القاهرة بصدد نشره بمشيئة الله 
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فمن آسباب هذه الرونة: 

اولا: أن الشارع الحكيم لم ينص على كل شیء بل ترك 
منطقة واسعة خالية من أى نص cp jhe‏ وقد تركها قصداً للتوسعة 
والتیسیر والرحمة بالق وهی المسماة منطقة «العفو؟ وفيها جاء 
الحديث: «وترك أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها" . 

ثانياً: of‏ معظم النصوص جاءت بمبادىء عامة» وأحكام كلية: 
ولم تعرض للتفصيلات وابلزئیات إلا فيما لا يتغير كثيراً بتغير 
المكان والزمان» مثل شون العبادات وشئون الزواج والطلاق 
والیراث ونحوها. etn sas Purse‏ 
والإجمالء مثل #إن له يأمركم أن تودوا الأمّانّات إلى أهلهاء 
ES Bf‏ بين الئاس أن تحكموا بالعدل» [النساء: [0A‏ 
«وآمرهم شوری بینهم 6 [الشوری: ۳۸] لا ضرر ولا ضرارا . 

of ‘We‏ التصوص التی جاءت فى آحکام جزئية قد صیغت 
صياغة معجزة» بحیث تتسع لتعدد الافهام والتفسیرات ما بين 
متشدد ومترخحص. وما بين آخذ بحرفية النص» واخذ بروحه 
وفحواه. وقلما يوجد نص لم یختلف أهل العلم فى تحدید دلالته 
وما يستنبط care‏ وهذا راجع إلى طبيعة اللة» وطبيعة البشر» 
وطبيعة التکلیف . 

رابعاً: أن ملء منطقة الفراغ التشريعى» أو «العفو» يكن أن يتم 
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بوسائل متعددة یختلف الجتهدون فى اعتمادها وتقدیر مدی 
Lei‏ بها. ما بین مضیق وموسع فهنا يأتى دور القیاس أو 
الاستحسان أو الاستصلاح» أو مراعاة العرف» أو الاستصحاب أو 
cla‏ من أدلة ما لا نص فيه . 

خامساً: تقریر مبدآ «تغير الفتوی بتغیر الزمان والکان والحال 
والعرف» وهو مبدأ تقرر منذ عهد الصحابة الذين کانوا AST‏ الناس 
رعاية cal‏ وبخاصة عمرء كما فى موقفه من المؤلفة قلوبهی ومن 
قسمة الارض cde gall‏ ومن طلاق الثلاث وغيرها. بل بدأ تقرير 
هذا المبدأ حقيقة منذ عهد النبى - BE‏ - كما فى منم ادخار cat‏ 
الأضاحى بعد ثلاث لطروء بعض الوافدين على المديئة فى أحد 
الاعیاد» واباحته يعد ذلك فى الظروف العادية. وما روى من 
ترخيصه لرجل فى القبلة وهو صائم ومنعه آخر منها» حيث كان 
الأول شيخاء والثانى شاباً. 

سادساً: تقرير مبدأ oly pall dle,‏ والأعذارء والظروف 
الاستثنائیة» بإسقاط الحكم أو تخفیفه» تسهيلاً على البشر» 
ومراعاة لضعفهمء أمام الضرورات القاهرة» والظروف الضاغطة. 
ولهذا قرر الفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات» وأن الحاجة 
تنزل منزلة الضرورةء مع قيد أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدره». 


)١(‏ يراجع کتاب للرحوم عبد الوهاب خلاف (مصادر التشريع فيما لا نص فيه). 
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منطقية الفقه الاسلامی 


وشبهة أخرى آثارها بعض الستشرقین - مثل (یوسف شاحت) 
وغیره - لهوی فى آلفسهم. بنوها على الاساس الديتى للف قه 
الإسلامى» وزعموا أن هذا الفقه فقه تعبدی تحكمى» لا يخضع 
للعقل» ولا يرحب للمنطق» ولا یقبل التعلیل» ولفا يجب أن 
یوخذ بالتسليم والتضویض. وان لم يدرك كنهه» ولم یعرف و-جه 
الصلحة فیه. كما يجب أن یتلقی بالرضا والقبول» وان تنافضت 
أحكامه فیما بينهاء وضرب بعضها بعضاً ! 

والحق أن هذا الزعم فرية ليس فيها مرية. كما يقال. فما عدا 
الأحكام التعبدية الحضة مثل أحكام الصلاة والصيام والحجء فكل 
أحكام الفقه الإسلامى بعد قابلة للتعليلء ملائمة للفطرة» جالبة 
للمصلحة. دارئة للمفسدة. بل الأحكام التعبدية ذاتها معقولة 
المعنى على وجه الإجمالء وان لم تدرك أسرارها على وجه 
التفصيل» ابتلاء للعباد. 

ومهما يكن من خلاف فى مسألة التحسين والتقبيح العقليين 
فان الجميع متفقون على تعليل الأحكام الشرعية» وربطها بالعانی 


AY 


العقولة(؟ » ما عدا فئة قليلة شذت عن جمهور الامة» وأنكرت 
ارتباط الأحكام بالعانی والعلل» كما أنكرت القیاس» وما يلحق 
به من الاستصلاح وغيره. وهذه هی فة الظاهرية» التى لم 
يستطع مذهبها أن يعمر بين المسلمين طويلاً» وبقى حبيساً فى 
الكتب. 

ولا ريب أن أقوال «ابن حزم» - ممثل الظاهرية ومحاميها - فى 
إنكار التعليل والقياس» هی التى أوحت إلى (شاخت) وأمثاله 
بهذا coe sil‏ وأعطتهم مادة يؤيدون بها هذا الافتراء» مع أنهم 
يعلمون حق العلم مكان هذه الفئة وفقهها من جمهور الامة. 

وقد رد المحققون من فقهاء الأمة على كل ما أثاره ابن حزم 
ومن نحا نحوه» ونقضوه من آساسه. وبینوا - بالبراهين 
الناصعة - أن الشريعة لا تفرق بين متمائلين» ولا تجمع بين 
مختلفين» ولا SE‏ بشىء خارج عن مقتضى الحكمة أبداء كما 
يتضح ذلك فى (إعلام الموقعين» للإمام ابن القیم . 

وما أكده «ابن الفیم» هناء ونقله عن شيخه - شيخ الإسلام 
ابن تيميه فى رسالة القیاس» - أن لا شىء فى الشريعة جاء 
مخالفاً للقياس haf‏ خلافاً لما ذهب إليه بعض الفقهاء وأن بعض 
(۱) انظر فى ذلك كناب الشيخ الدکتور (محمد مصطفى شلبى) «تعلیل الأحكام» وهو 

الرسالة التی حصل بها على (العالية من درجة آستاذ) من كلية الشريعة بالازهر . 
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الأحكام جاءت مخالفة للقیاس؛ لا وراءها من مصلحة» وقد ذکر 
الشیخان هذه الاحکام وبينا بالتفصیل مطابقتها للقیاس الصحیح 
تمام الطابقة . 

وقال ابن القيم فى آعقاب ذلك: (فهذه نبلة يسيرة تطلعك 
على ما وراءهاء من أنه ليس فى الشريعة شىء يخالف القياس» 
ولا فى المنقول عن الصحابة الذى لا يعلم لهم فيه مخالف» وأن 
القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيهاء وجوداً وعدماًء كما 
أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجوداً وعدماء فلم یخر الله 
ورسوله بما يناقض صريح العقل» ولم يشرع ما يناقض الیزان 
Sal,‏ 

وحسبنا فى الرد على هولاء أن الذی يقرأ OLS‏ الله وسنة 
رسوله یجد فى نصوصهما ارتباط الاحکام بالمعانى والعلل فى 
مثات من الواضع» حتی الشعاثر التعبدية نفسها لم تخل من هذا 
التعلیل » الذی هو مظهر حكمة الله فيما شرع . فالصلاة اتنهی 
عن الفحشاء والمنكر» والزكاة «تطهرهم وتزکیهم tly,‏ والصیام 
«لعلکم تتقون» والحج «ليشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله . 

وقد Lt‏ الراسخون من علماء الامة من آمشال الغزالی وابن 
عبد السلام وابن تيمية وابن القيم والشاطبی وغیرهم» من استقراء 


)1( إعلام ال موقعين ج ۲ ص OY‏ . 
۸۹ 


الاحکام ابلزئية وتعلیلاته | التی ثبتت بنصوص الکتاب والسنة أن 
الشريعة ما جاءت إلا لاقامة مصالح العباد فی المعاش والعاد 
ودفع الشرور والمفاسد عنهم . وهذا ما لاريب فيه. 

«وآخر دعوانا أن احمد ‏ رب العالین». 


القدرة علی النماء والتجدد یه couched Doane anny shoes eased‏ 
تجديد الدين رحمة من الله للامة (vy - YY)‏ 
لا منافاة يبن الاصالة والتجديد eS‏ 


للوضوع 

تحديد مفهوم الأصالة والتجدید NO‏ ی وگ 
مفهوم التجديد الاحتفاظ بجوهر القديم 100 
معالم التجديد النشود للفقه الإسلامى OTE‏ 
تنظير الفقه الاسلامی E OT‏ 
الدراسة المقارنة اا 00 


المقارنة بين المذاهب الفقهية (۳۳ - ۳۸) 
أهمية الدراسة للمذاهب as‏ ا 
الوصل بين الفقه والحديث 5919 23# 
العناية بفقه الصحابة والتابعین ی EAE‏ 


العودة إلى المراجع الأصلية ل نك اباس ل يقرو جد مساح مه 
المقارنة بين الفقه والقانون (۳۹ - ££( 


۹۲ 


الوضوع صفحة 
اتساع ح 25 التقنين وعوامله (VE - OY)‏ 


واجبنا نحو التقنين OY SOAS‏ 
تجربة مجمع البحوث الإسلامية eS‏ 91 
مخاوف بعض العلماء من التقنين OA Sus‏ 
الاعتبارات التى ترجح التقنين 006 2110101000 
التقنين الشرعى الذی ننشده 0 0 E a‏ 
الوسوعة الفقهية العصرية 95 eats‏ ۱۱ 
الإخراج العلمى لکتب الفقه ل ا ۱۱۰ 
نشر الخطوطات الفقهية لم و ا NEE‏ 


حياة الفقه بتطبيقه (AY - VO)‏ 
رد شبهات حول الفقه الاسلامی )۸٦ - AY)‏ 


مجال الثبات والتطور فى الفقه ی Se‏ ۸۲۲ 
أسباب الرونة فى الشريعة الاسلامية Sintec‏ ی AE‏ 


منطقية الفقه الاسلامی (۸۷ - )٩۰‏ 


ar 


رقم الایداع : ۹۸/۱٤٥۰۰‏ 
الترقیم الدولی : LS.B.N.‏ 
977-225-127-2 


من مؤلفات الد کتور یوسف القرضاوی 


۱- شمول الإسلام 

ery‏ المرجعية العليا فى الإسلام. اللقران والسنة 

۳- موقف الإسلام من الکشف والرؤى والتمائم 

4 - السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة 
ومقاصدها 

© سلسلة تیسیر فقه السلوك : 

re‏ الحياة الربانية والعلم 

۳۲- النية والاخلاص 

۷- الق و کل 

۸- العوبة إلى الله 


۹- الصبر فى القرآن | 
۰ - العقل والعلم فى القرآن الکریم 

ه سلسلة رسائل ترشید الصحوة عشرة اجزاء 
۱ - الدين في عصر العلم ْ 
۲ - الاسلام والفن ۱ 
۳- التقاب للمراة بين الفرل ببادعته والفرل بوجوبه | 


۰ 4- فتاوی للمرأة السلمة ۱ 
- جريمة الردة . .وعقوبة الرتد ۱ 


۷- الأقليات الدينية والحل الإسلامي 


- متقبل.الأصولية الإسلامية 
۰ - القدس .. قضية کل مسلم 


١ه‏ ظاهرة الغلو ذ في التكفير 

۲ الامة الاسلامية حقيقة لا وهم 

۳- رسالة الازهر بين الامس واليوم 
or‏ درس النكبة الثانية 
00 جيل النصرالمنشرد | 


ath الناس‎ ۵ 

۷- تفسیر سورة الرعد . 
آه عقائد الاسلام 
۸- وجود الله 

۹ - حقيقة التوحيد 
۰ - نساء مژمنات 


. ه سلسلة فى التفسیر الوضوعی للقرآن الكريم 


٤‏ - مركزالمرأة فى الحياة الإسلامية 


" مغ -المبشرات باقتصار الإسلام 


SI ١‏ والحرام فى الإسلام 
۲- الإيماث والیاة 

patted! ۳‏ العامة للإسلام 

4- العبادة فى الاسلام 

ه ثقافة الداعية 

٦‏ فقه الزكاة مجلدين 

ه سلسلة حتمية الحل الإسلامى : 

۷- الحلول المستوردة وكيف جنت على امتنا 

۸- المحل الإسلامى . .فريضة وضرورة 

4- بینات eee‏ ..وشبهات العلمائيين 
.والتغربین 

.\- أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة 

١‏ مشكلة الفقر وکیف عالجها الاسلام 

۲ - بيع المرابحة للامر بالشراء کما تجریه الصارف ال سلامية 

۳- غير السلمین فى اجتمع الإسلامى ‏ * 

۶ - دور القیم والاخلاق فى الاقتصاد الاسلامی 

10— ملامح انجتمع السلم الذی ندشده 

5 الثقافة العربية الاسلامية . .بين الاصالة والعاصرة 

۷- الدخل لدراسة السنة التبوية 

1A‏ مدخل الدراسة الشريعة الاسلامية 

- التربية ال سلامية 

۰- لقاءات وسحاورات . .حول قضایا الإسلام والعصر 

١‏ مدخل لعرفة الاسلام 

,۰- الوقت فى حياة المسلم 

۳- الإسلام والعلمانية .. وجپا ay‏ 

٤‏ ۲-- في فقه الا ولویات ,دراسة جدیدة 

۰- الإسلام حضارة الغد 

5 این الخلل ١‏ 

۷- الصحوة الإسلامية . .وهموم الوطن العربى 
والإسلامى 

-YA‏ - شريعة الإسلام Ube‏ للعطبيق فى كل زمان 
ومکان 

8 خطب الشیخ القرضاوی جزء اول ‏ 

۰- خطب آلشیخ القرضاوی جزء OU‏ 

| ه سلسلة نحو وحدة فكرية للعاملين للاسلام 


. ,ومد رسد حسن الپنا 


